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  شكر وتقدير 

كُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابِي لشََدِیدٌ  كُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزَِیدَنَّ نَ رَبُّ وَإذِْ تَأذََّ

)7(.

.7الأیة إبراھیم 

لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه عدد خلقك ورضى شكر الأول الله عز وجل، اللهمال

نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد ولك الشكر حتى ترضى ولك الحمد 

ولك الشكر عند الرضى، ولك الحمد ولك الشكر دائماً وأبداً على نعمتك، ولك الحمد 

  .توفيقك لنا في دراستنا والشكر على

اتك ونصائحك ومساعدك اتإرشاد على والشكر والإحترام تقدير فضل بفائق الكما نت

.ودعمك لنا

  .الأستاذ محمد تاجر

  .مذكرتنا الذين قبلوا مناقشةبالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة المحترمين  قدمكما نت

كما نتوجه بالشكر والعرفان إلى كافة الأساتذة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تيزي 

  .وإلى كل الموظفين القائمين بالعملوزو، 



 إهداء

  أتقدم بتشكراتي الخالصة إلى عائلتي الكريمة

لي كل الدعم المادي والمعنوي طوال مسيرتي الدراسية لكي أصل إلى  تالتي قدم

  .ما أنا عليه

ل علي إلى أعز الناس رة والفكر المنير، إلى أهل الفضّ إلى صاحب المسيرة العطِ 

  أشعل شمعة الأمل في لحظات مسيرتي المظلمة الأستاذ المحترمإلي، إلى من 

  .تاجر محمد 

  .الطيبةإلى من تمنوا لي الخير سراً أو جهراً،إلى كل من أرسل لي نواياه 

من االله  كما أهدي هذا البحث الصغير والمتواضع إلى وطني الجزائر الذي أتمنى

  .في خدمته  أن يوفقني

.غربي رضا



إهداء

إلى أختي  ومصدر الوجود ونبع الحنانالحياة  أمي روحأهدي هذا العمل إلى 

  في هذه الحياة وسندي ومصدر قوتي ودافع نجاحيالغالية سر تقدمي 

  والأقارب جميع الأهلإلى 

إلى الشموع التي تحترق لتنير لنا درب المستقبل العلمي أساتذتي الذين بذلوا 

  ستاذالأ وعلى رأسهم أقصى جهدهم لإفادتي

  محمد تاجر 

  جهده وإجتهد ونال ثمرة علم سعىإلى كل طالب 

  .إلى كل من ذكره قلبي وأغفله قلمي

 .لوناس خليدة
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:ةمقدم

عرف القضاء الجنائي عبر التاریخ عدة تغیرات مرت بعدة مراحل زمنیة متسلسلة وذلك 

انطلاقا من العصور القدیمة أین كان العدل في هذه الفترة یتم بشكل شخصي وغیر مرتبط 

طبق العقاب على الجناة بطرق عنیفة وغالبا ما كانت یبنظام قضائي مؤسس، حیث كان 

،ذیب وكانت فیها القبائل والعشائر هي من تحدد الأحكام والعقوباتتتضمن الإعدام والتع

بعدها بدأ تطبیق العدالة الجنائیة في العصور الوسطى بطریقة أكثر إنضباطاً و تنظیماً حیث 

تأسست المحاكم وتم تحدید الجرائم والعقوبات بشكل أكثر وضوحاً،وظهرت في هذه الفترة 

.لة والشفقةمفاهیم مثل حقوق الانسان والعدا

تطورات كبیرة حیث تم تحدیثالعصر الحدیث لیشهد فیه القضاء الجنائي جاء ثم 

القوانین والأنظمة المتعلقة بالجرائم والعقوبات وتأسیس نظام قضائي كما أنه شهُد في هذه 

.وتحدیث النظام القضائيفي البحث و التحري في الجرائم الفترة إستخدام التكنولوجیا

الجنائي من المرحلة البدائیة أین كان الفرد ینتقم لنفسه إلى مرحلة القضاء إنطلق

المجتمع تدخل الدولة باعتبارها سلطة علیا والتي من واجبها تحقیق الحمایة والأمن لأفراد 

ویكون ذلك عن طریق ،ع العقاب على كل من یعتدي على الحقوق المحمیة قانوناً وتوقی

وبات المناسبة لها حسب تدرج الخطورة والتكییف الفعل إصدار قوانین وتوقیع العق

و  جنح وجنایات الإجرامي، وقد قسمت أغلب التشریعات ومنها الجزائر الجرائم إلى 

و  محكمة الجنایاتفي وعلى أساسها تم تحدید اختصاص الهیئة القضائیة مخالفات ،

.محكمة الجنح و محكمة المخالفات 

للحد اً ما توجهت إلیه معظم التشریعات وضمانماشیا معالجزائري وتأن المشرع كما 

للطعن مما یسمح اً من الأخطاء التي قد تشوب الأحكام الجزائیة والجنائیة، وضع طرق
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بعرض موضوع الدعوى مرة ثانیة على الجهة القضائیة الأعلى درجة وهو ما یعد تجسیداً 

.لمبدأ التقاضي على درجتین

مبدأ في المخالفات والجنح دون الجنایات التي لا یطعن في كان المشرع یعمل بهذا ال

مما أدى إلى توجیه عدة انتقادات للمحكمة الجنائیة لا بالنقض أمام المحكمة العلیا، قراراتها إ

لهذا المبدأ في حین أن الجرائم على أساس أن الجرائم الأقل خطورة وهي المخالفات تخضع

درجة واحدة،  وهذا ما جعل المشرع الجزائري یستحدث كثر شدة یتم فیها التقاضي على الأ

درجة ثانیة للتقاضي في مواد الجنایات وهي محكمة الجنایات الإستئنافیة التي تمنح فرصة 

ثانیة للطرف الذي أخفق دعواه بعرض نزاعه أمام جهة قضائیة أعلى درجة للفصل فیها من 

.107-17جدید وهو ما تم تسجیله بموجب القانون 

یحمل تقاضي أمام المحكمة الجنائیة الإستئنافیة تكمن أهمیة الموضوع في أن ال

أهمیة بالغة في الدراسات القانونیة المتعلقة بموضوع التجریم والعقاب، وبما أنه موضوع 

مستحدث یستدعي البحث فیه والتعمق لإكتشاف ما یحمله من معلومات جدیدة تهم 

ف على إجراءات ه التعر فیالإجراءات فیتمب الباحثین والمتقاضین وخاصة من جان

.المتبع أمامها جراءات الإوصولاً إلى و حكم الدرجة الأولى التقاضي أمامها بدءاً باستئناف

فتتمثل الدوافع ،وشخصیةلى دوافع موضوعیة وتعود أسباب إختیار الموضوع إ

لوصولف ابهد وكذلكالموضوع یدخل ضمن تخصص القانون الجنائي، الموضوعیة أن

.الإستئنافیةإلى إبراز خصوصیة محكمة الجنایات 

، یعدل و یتمم الأمر رقم 2017مارس سنة 27،الموافق 1438مؤرخ في جمادي الثانیة عام 07-17قانون رقم -1
نون الإجراءات الجزائیة ، و المتضمن قا1966یونیو سنة 08الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 66-155

.2017مارس 29صادر بتاریخ 20ج عدد .ج.ر.ج
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في الرغبة الشخصیة في التعمق والبحث في الموضوع تتمثل أما الدوافع الشخصیة 

الإحاطة والتعرف على الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنایات المستحدثة والتمكن من 

.التي تخص موضوع البحثجمیع النقاط المهمةب

بحیث ،التحلیليعلى المنهج الوصفي والمنهج في دراسة هذه المذكرة إعتمدنا 

ختلف الجوانب والمفاهیم إعتمدنا على المنهج الوصفي بغرض الإحاطة ووصف م

.بمحكمة الجنایات الإستئنافیة المتعلقة 

تحلیل وتفسیر وشرح بعض النصوص القانونیة في أما المنهج التحلیلي فقد استعنا به 

.قة بالموضوعالتي لها علا

الإجراءات المتبعة أمام ماهي:ومن خلال ما تقدم تتمحور الإشكالییة  في دراسة 

المتضمن قانون الإجراءات 07-17محكمة الجنایات الإستئنافیة في ظل القانون 

 .؟  الجزائیة

لمحكمة الجنایات القانوني بالدراسة الإطارالإشكالیة تناولنا وللإجابة على

محكمة الجنایات الإستئنافیة أمام وإجراءات المحاكمة)الأوللفصلا(افیة الإستئن

.)الثانيالفصل(
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  :الأوللفصل  ا

القـانوني لمحكمة الجنايات الإستئنافية  الإطار

عمل المشرع الجزائري على أن تتمیز الجرائم الموصوفة بأنها جنایات بإختصاص 

والتي تصنف من أخطر الجرائم حسب المادة خاص بها لأنها تنظر في قضایا حساسة 

المشرع أنشأ لهذا، مالمتمو  المتضمن قانون العقوبات المعدل661-156مرمن الأالخامسة 

المتعلق 2)11-05(بموجب قانون رقم و نظمها ستئنافیةلإالجزائري محكمة الجنایات ا

ستئنافیة فيلإا لذلك سوف ندرس الإطار القانوني لمحكمة الجنایات ابالتنظیم القضائي وتبعً 

الإجراءات و )المبحث الأول(ستئنافیةلإماهیة محكمة الجنایات ا:مبحثین تناولنا فیهما

).المبحث الثاني(الأولیة لإنعقاد محكمة الجنایات الإستئنافیة

11صادر بتاریخ  49ج عدد .ج.ر.المتضمن قانون العقوبات ج1966یونیو سنة 8مؤرخ في 156-66قانون رقم -1

صادر  99ج عدد .ج.ر.ج 2021دیسمبر 28المؤرخ في ،2115معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1966یونیو سنه 

.2021دیسمبر ب 29بتاریخ 

 21عدد . ج.ج.ر.ظیم القضائي جوالمتعلق بالتن2005یولیو سنه 17المؤرخ في 11-05القانون العضوي رقم -2

.2017مارس 29بتاریخ 
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:المبحث الأول

الإستئنافیةماهیة محكمة الجنایات 

 322الى  248من الإستئنافیة في المواد نظم المشرع الجزائري محكمة الجنایات

اب الثاني من المادة وحصرها في البواختصاصاتها هافیها خصائصبین ج .إ.ق 09مكرر 

مفهوم محكمة إلى وجب تقسیم هذا المبحث استالمذكورة ولفهم النقاط  ج. إ.ق267الى  248

المطلب(الإستئنافیةمحكمة الجنایات  اتاختصاصو  )المطلب الأول(الإستئنافیة الجنایات 

).الثاني

:الأولالمطلب 

الجنایاتمفهوم محكمة 

اوالإستئنافیة الإبتدائیةا لمحكمة الجنایات سواء محددً لم یقدم المشرع الجزائري تعریفا 

جراءات لإوالمتعارف علیه في مجال القانون االفقهیةفي ظل تعدد التعریفات والمفاهیم 

الجزائیة انه لا یتمیز بالثبات اي انه غیر ثابت وفي تعدیل مستمر خاصة في المحاكمة 

منه لذا كرس 60المادةدرجتین في نظام التقاضي على2016حیث عرف دستور الجزائیة

تعریف محكمة الجنایات متناولاً في هذا المطلب ثانیة لمحكمة الجنایات  ةالمشرع درج

ها وتشكیل)الثاني الفرع(محكمة الجنایات الإستئنافیةوخصائص)الفرع الأول(الإستئنافیة

).الفرع الثالث(

:الفرع الأول

.الإستئنافیةیف محكمة الجنایات تعر 

"على أنه248على  المادةفي  07- 17عرف القانون  یوجد بمقر كل مجلس :

ستئنافیة تختصان بالفصل في الأفعال إالجنایات جنایات ابتدائیة ومحكمة ةقضائي محكم
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 3فقرة  248 وأضافت المادة،"الموصوفة جنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها

مام محكمة الجنایات أستئناف ایات الابتدائیة قابلة للإحكمة الجنتكون أحكام م":على أنه

."ستئنافیةلإا

:على أنه القضائيتنظیم ال متضمنال 06-17من القانون رقم 18المادةكما نصت

لجنایات الإستئنافیة االجنایات الإبتدائیة ومحكمة توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة"

."المفعولالساري التشریع ختصاصها وتشكیلتها وسیرهما بموجب إیحدد 

ستئنافیة هي محكمة ذات درجة لإن محكمة الجنایات افإستقراء هذه المواد إمن خلال 

أو بعد رجوع لإستئنافحترافیة في القضایا المحالة الیها عن طریق اإعلى تنظر بأكثر أ

نح وكذا الجئیاً تفصل بصفة خاصة في القضایا التي تحمل وصف جناو ،الدعوى بعد النقض 

شهر في شكل دورات كل ثلاث أتنعقد بصفة مستمرة في كل سنة و ،المرتبطة بها  اتوالمخالف

وذلك ،بمقر المجلس القضائي ویجوز ان تنعقد في اي مكان اخر من دائرة الاختصاص 

على  في دورة إضافیة بناءً كما تنعقدیر العدل ویجوز تمدیدها بموجب امربقرار من وز 

من قانون2532و 2521وبأمر من رئیس المجلس حسب المادة إقتراح من وزیر العدل

ویحدد تاریخ افتتاح دورات محكمه الجنایات بأمر من رئیس المجلس القضائي بناء ،ج .إ.ق

.2543على طلب النائب العام حسب المادة 

تنعقد محكمة الجنایات الابتدائیة ومحكمة الجنایات الاستئنافیة بمقر المجلس القضائي غیر انه یجوز لها ان تنعقد في -1

المجلس ویمتد اختصاصها المحلي الى دائرة اختصاص.اي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزیر العدل

ویمكن ان یمتد الى خارجه بموجب نص خاص

أشهر ویجوز تمدیدها بموجب أوامر إضافیة كما یجوز 3تنعقد دورات محكمة الجنایات الابتدائیة او الاستئنافیة كل -2

بناءً على اقتراح النائب العام تقریر انعقاد دوره إضافیة او أكثر متى دعت الحاجة إلى ذلك

فتتاح دورات محكمة الجنایات الابتدائیة او الاستئنافیة بأمر من رئیس المجلس القضائي بناء على طلب یحدد تاریخ ا-3

النائب العام
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:الثانيالفرع 

خصائص محكمة الجنایات الإستئنافیة

جراءات الجزائیة خصائص لمحكمة الجنایات أفرد المشرع الجزائري في القانون الإ

  .في هذا الفرع ما سنوضحهوالمخالفات وهذا لجنح االإستئنافیة تمیزها عن المحاكم 

.الإستئنافیةالولایة العامة لمحكمة الجنایات :اولاً 

استنادا الى قاعدة من یملك الكل یملك الجزء فإن كلا من محكمة الجنایات الابتدائیة 

تختصان بالنظر في جمیع الجرائم الموصوف بأنها جنایات وكذا الجنح ستئنافیةلإوا

والمخالفات المرتبطة بها والمحالة الیها بقرار نهائي من غرفة الاتهام اضافه إلى أنها تفصل 

.1الدعوى العمومیةبفي الدعاوي المدنیة التي ترتبط 

ختصاص العام في الفصل لإستئنافیة بالولایة الشاملة ذات الإمحكمة الجنایات اتتمتع 

مخالفة كما تختص إلى جنحة او  هافي جمیع القضایا المحالة الیها حتى لو تم إعادة تكییف

لمحكمة "التي تنص على أنه 249بنص المادة بمحاكمة الاشخاص البالغین وذلك عملاً 

ن أما الأحداث الذی".الجنایات كامل الولایة في الحكم جزائیا على الأشخاص البالغین

فیه قسم ولا ینظریرتكبون جنایة فمحاكمتهم تكون أمام قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس 

بحمایة الطفل التي تنص على یتعلق12-15القانون من 05فقرة  82للمادة الأحداث طبقاً 

أن الجریمة التي ینظرها قسم الأحداث بوصفها جنحة تكون في الحقیقة وإذا تبین"أنه 

ى قسم الأحداث غیر المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضائي أن یحیلها جنایة فیجب عل

الحالة فإنه یجوز لقسم الأحداث هذا، قبل البت فیها، أن  وفي هذهلهذه المحكمة الأخیرة، 

160مبدا التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة قراءه للنص المادة "،قاسیمي حمیدرمضاني فاطمة الزهراء-1

2020،الجزائر–جامعة عاشور الجلفة ،علوم القانونیة والإجتماعیة، العدد الأول، مجلة ال2016"من تعدیل الدستوري 

  .561ص ،
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والأمر ."الغرض قاضي التحقیق المكلف بالأحداثویندب لهذایأمر بإجراء تحقیق تكمیلي 

إذا رأى "على أنه 12-15من قانون 72نص المادة كذلك أمام جهة التحقیق وذلك ب

قاضي الأحداث أن الوقائع تكون جنایة، أصدر أمرا بالإحالة أمام قسم الأحداث لمقر 

."المجلس القضائي المختص 

البالغین من العمر الأحداث ى في السابق كانت محكمة الجنایات تختص بالحكم عل

لیها بقرار نهائي من غرفة او تخریبیة والمحالین إإرهابیة أفعال سنة الذین یرتكبون 16

149لقانون الإجراءات الجزائیة بموجب المادة 249من المادة  2إلغاء الفقرة  الاتهام،وبعد

الجنایات بعدم الإختصاص وتقضي محكمةمن قانون حمایة الطفل أصبحت لا یجوز 4/

.1إذا أُحیل إلیها الحدث

.شعبیةمحكمة :ثانیاً 

التي  ج.ا.من ق 02فقرة  285الجنایات محكمة شعبیة وهذا ما جاء في المادة محكمة 

تتشكل المحكمة الجنایات الاستئنافیة من قاضي برتبة رئیس غرفة "تنص على أنه

.ومن قاضیین  مساعدین وأربعة محلفین،رئیسا:بالمجلس القضائي على الأقل "

القضاة بإصدار الأحكام ویمكن یختص:"من الدستور على ان146كما تنص المادة 

."أن یعینهم في ذلك مساعدون شعبیون حسب الشروط التي یحددها القانون

المعدل والمتمم نظام القضاء الشعبي 1996بحیث كرس الدستور الجزائري لسنة 

والجزائر كانت من البلدان ،2المحلفین في تشكیلة محكمة الجنایاتإلى  شارة الإعن طریق 

ك ار في الأخذ بالنظام والمحلفین واشت الأسلوب الفرنسي و الأنجلوسكسونيالتي قلد

20، ص2017، دیسمبر 29، عدد ، منظمة المحامین، ناحیة سطیف"إصلاح نظام محكمة الجنایات"،مختار سیدهم-1

الجزائر ،دار هومة ،2018/2017طبعة –الجزء الثاني ،شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري ،أوهایبیة عبد االله -2

،.2018.
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أشخاص من عامة الناس وأفراد الشعب في المساهمة مع  القضاة المحترفین في ممارسة 

.1العمل القضائي  وإصدار الأحكام بشأن الجرائم الكبرى التي توصف جنایة

عود الى المحلفین الذین یبلغ عددهم لمحكمة الجنایات النصیب الأوفر في تشكیلتها ی

أربعة محلفین ولكن الظروف الاستثنائیة التي مرت بها الجزائر خلال العشریة السوداء 

بسبب تعرضهم للضغوطات و التهدیدات مما جعلهم وضعت المحلفین في موقف صعب 

 ىییر تشكیلة من أربعة محلفین إلتغستوجب إمما 2یطالبون بإعادة النظر في نظامهم

إلى وضعها الطبیعي 07-17القانون لیعیدها 10-95الأمر محلفین اثنین  بموجب 

   . 01فقرة  258ما نستنتجه من المادة وإقرار غالبیة أعضائها من قضاة الشعبیین وهذا 

الطابع الشعبي لمحكمة الجنایات الاستئنافیة فهي تنفرد ببعض وكإستثناء لهذا

عن المحلفین في بعض الأمور والاكتفاء فقط بالقضاة الإجراءات بحیث یمكن الاستغناء

المحترفین خاصة في الجرائم التي تكون إرهابیة والمخدرات والتهریب وقد یرجع سبب ذلك 

ربما لحساسیة الجرائم او مساسها بالأمن العام أكثر من غیرها أو عدم قدرة المحلفین الفصل 

.حتفي هذه الأمور بسبب عدم تكوینهم القضائي الب

.وتسبیبمحكمة إقتناع :ثالثا

العبرة في الإثبات في المواد الجنایات یخضع للإقتناع الشخصي فهو لا یخضع لرقابة 

فالقانون لا یجبر القضاة عن تقدیم التبریر إلى ما توصلوا إلیه بسبب ،3المحكمة العلیا

للوصول لاص قناعاتهم الشخصیة لكن یأمرهم أن یبحثوا في أنفسهم في صمت وتدبر وبإخ

،الدیوان الوطني للأشغال التربویة،الجزائر،الطبعة الأولى،محكمة الجنایاتأمامالإجراءاتأصول، عبد العزیز سعد-1

  .19ص  ،2002سنة 

جامعة ،مجلة الدراسات والبحوث القانونیة،"1707صلاح محكمة الجنایات في ضوء القانون إ "،بن یونسي فریدة-2

  .110ص  ،المسیلة ،العدد السادس ،محمد بوضیاف

  .93ص ،نشرة القضاة ،1983جانفي 18،الغرفة الجنائیة ،قرار المحكمة العلیا -3
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الجنایات مبني على الإقتناع الشخصي في الإثبات في مواد فالعبرة ،1حكم النهائيإلى 

لأعضاء محكمة الجنایات في إجابتهم على الأسئلة المطروحة في الجلسة التي یدیرها 

بإستثناء السؤال المتعلق بظروف التخفیف فهو لا یطرح خلال ،القاضي رئیس الجلسة 

اعة المداولات من قبل رئیس الجلسة مع وجوب تسبیب الأحكام الصادرة مناقشة بل في قال

ج بضرورة .إ.من ق309في نص المادة 07-17القانون وقد جاء في التعدیل ،2عنها

تسبیب الحكم الجنائي وعدم الإكتفاء بورقة الأسئلة وذلك أن الحكم الصادر من قاضي 

یما الأدلة المقدمة من خلال مناقشة أركان الرئیس یجب أن یتم استخلاصها من الملف ولا س

قشت من خلال عرض ركنها المادي والمعنوي وكذا الأدلة المستخلصة من و الجریمة التي ن

وهذا كله یقع في صالح الخصوم ویعتبر من بین أهم الضمانات ، 3المحاضر المطلع علیها 

علیها القاضي في حكمه القانونیة فمن خلاله یستطیع الخصوم معرفة الأسباب التي استند 

فإن كان لأحدهم على الحكم مأخذ إستخدم حقه في الطعن فیه علاوة على ذلك تقف محكمة 

الحكم كما یمكن للمحكمة العلیا على الأسباب التي صدر بمقتضاه ستئنافیةلإالجنایات ا

والثقة في  ةالطمأنینومن مزایا التسبیب هو بعث روح ، مراقبة التطبیق السلیم للقانون وتفسیره 

أي أساس صدر هذا الحكم وبهذا نفوس المتقاضین فیتسنى على كل خصوم معرفة على

.4یثرى التسبیب الفكر القانوني ویسد النقص فیه ویساهم في تحدیثه

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري307انظر المادة -1

.المرجع نفسهمن 309انظر المادة -2

أهم مبادئ المحاكمة العادلة التي اقرها المشرع من خلال تعدیل نظام محكمة "، مبطوش الحاج،تیقولمامین طارق -3

  116ص  2020 ،03،العدد،بجامعة ام البواقي،مجلة العلوم الإنسانیة ،"الجنایات

جامعة ،یة، مجلة الدراسات والبحوث القانون"1707إصلاح محكمة الجنایات على ضوء قانون "،بن یونس فریدة-4

.116صفحة ،2017،د سادس عد،بوضیاف 
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.إجراءاتمحكمة :رابعا

تمتاز محكمة الجنایات بشكلیات متعددة  من الإجراءات المنظمة للمحاكمة  أمامها 

ولقد نظم المشرع الجزائري المحكمة إلى ،1فیة تشكیلتها إلى غایة النطق بالحكمبدایة من كی

غایة النطق بالحكم ومن خلال تفحص النصوص قانون الإجراءات الجزائیة  نجد أن محكمة 

الجنایات الابتدائیة والاستئنافیة تتمیزان بكثرة الإجراءات والتي تتناول سیر الخصومة الجنائیة 

.2بدایة من كیفیة اتصالها بدعوى إلى غایة صدور الحكم الجنائيأمام كل  منهما

.قضائيمحكمة توجد على مستوى كل مجلس :خامسا

مقرها المجلس محكمة الجنایات الاستئنافیة شأنها شأن محكمة الجنایات الابتدائیة 

القضائي،المتعلق بالتنظیم 11-05في القانون العضوي رقم ویظهر ذلك جلیا القضائي 

في المادة محكمة الجنایاتتحت عنوان القسم الأولمن الفصل الرابعفي  المشرعوأدرجها

بتدائیة مقر كل مجلس قضائي محكمة جنایات إتوجد ب"نه تنص على أمنه والتي18

التشریع وسیرهما بموجب  اتهماختصاصها وتشكیلإستئنافیة، یحددومحكمة الجنایات 

".المفعولساريال

.الإستئنافیة محكمة دوراتة الجنایاتمحكم:سادسا

ن محكمة الجنایات لیست كباقي الجهات القضائیة الاخرى فهي تنعقد في دورات إ

وجود عدد من في حالة عادیة كل ثلاثة أشهر مع جواز تمدید هذه الدورة اذا تطلب الامر 

253طبقا للمادة القضایا التي تأخذ الكثیر من الوقت وذلك بناء على اقتراح النائب العام 

تنعقد دورات محكمة الجنایات "أنه من القانون الإجراءات الجزائیة والتي تنص على

جامعة عبد ،مذكرة الماستر  في القانون الخاص،إجراءات سیر الدعوى امام محكمة الجنایات،حواسین كهینة -1

  .11ص  ،2012/2013،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الرحمان میرة بجایة

جامعة ،استر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة مذكرة م،17،07محكمة الجنایات وفقا للقانون ،بن عرفة سعید -2

  .08ص ،2018/2019،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،العربي بن مهیدي ام بواقي
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موجب أوامر إضافیة كما أشهر ویجوز تمدیدها ب)03(لابتدائیة والاستئنافیة كل ثلاثةا

على اقتراح من النائب العام تقریر إنعقاد دورة إضافیة أو أكثر متى دعت یجوز بناءً 

ج المعادلتان بموجب .إ.من القانون ق 255و 254 المادتانمنحت و ".  إلى ذلك الحاجة

فتتاح دورة الجنائیة  بناء على ئیس المجلس القضائي سلطة تحدید إلر  نأ 07-17ن القانو 

وأكدت . 1قتراح النیابة العامةبط جدول قضایا كل دورة بناء على إطلب النائب العام وض

تنعقد محكمة الجنایات الابتدائیة "ج على أنه .إ.ن قمن قانو  01فقرة  280المادة 

كما لرئیس المجلس القضائي ،"والساعة المحددین لافتتاح الدورةوالاستئنافیة في المكان

.ضبط جدول جلسات الدورة وتوزیع القضایا والملفات على جلسات الدورة

:الفرع ثالث

تشكیلة محكمة الجنایات الإستئنافیة

زائري نظاما جدیدا لمحكمة الجنایات وعدل تشكیلتها سواء لمحكمة أقر المشرع الج

الجنایات الابتدائیة أو الاستئنافیة فالأصل فیها أن تكون محكمة الجنایات كما هو متعارف 

عنها تتكون من عنصرین عنصر قضائي وعنصر غیر قضائي وحده دون إشراك العنصر 

الإستئنافیة فرع دراسة تشكیلة محكمة الجنایات غیر القضائي او الشعبي ولذا یتعین في هذا ال

.تشكیلتها العادیة وتشكیلتها غیر العادیة في

.التشكیلة القضائیة العادیة: أولا

وذلك بإشراكالكاملة تفصل محكمة الجنایات الإستئنافیة في الأحوال العادیة بالتشكیلة

.الجنائیةالقضایا العنصر الشعبي أي المحلفین في النظر في

  . 220ص  ،مرجع سابق،أوهایبة عبد االله-1
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:)التشكیلةرئیس(رئیس محكمة الجنایات الإستئنافیة-1

برتبة رئیس غرفة اً ستئنافیة أن یكون قاضیلإیشترط في رئیس محكمة الجنایات ا

بالمجلس على الأقل حیث یعتبر رئیس محكمة الجنایات الشخصیة الأساسیة في تشكیلة 

المسؤول كمة لأنهتأثیر في سیر المحاذي فاعل یعتبر عضوهیئة محكمة الجنایات 

منها وحسن سیرها أسئلة ویسهر على ضبط الجلسة من اجل إعداد وتلاوة الأالوحید على 

وله كذلك السلطة باستجواب المتهم و ینظم طریقة سماع الشهود وله السلطة التقدیریة ان 

یسمع اي شخص یرى فائدة من ذلك ویبدأ سماع أي شخص یراه مناسب لیس شرطا 

لقانوني ویتم تعیینه لهذه المهمة بموجب امر تنظیمي یصدره رئیس المجلس وفقا للترتیب ا

.1لرئاسة جلسات الدورة بعضها أو كلها

وله  ج.إ.ق 276له القانون بموجب المادة  هاوسلطات رئیس محكمة الجنایات منح

ومن صلاحیته حسب المادة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق التكمیليصلاحیة

ویقوم الرئیس بعد أداء كل شاهد لشهادته بتوجیه ما :أنهالتي تنص على  03فقرة  233

على  04، وأضافة نفس المادة في فقرتها "یراه لازما من الأسئلة إن كان ثمة محل لذلك 

"أنه وللنیابة العامة حریة توجیه ما تراه من الأسئلة مباشرة إلى المتهمین وإلى :

لمحكمة أن یتسم بالرزانة وبرودة الأعصاب ویحاول وكذلك یجب على رئیس ا،"الشهود

مكان عدم إظهار تحیزه أو إظهار رأیه الشخصي حول قیمة شهادة شاهد أو أي لإقدر ا

.2تصریح من أحد أطراف الدعوى

ستئنافیة مواصلة الجلسة یتم لإوفي حال ما تعذر على رئیس محكمة الجنایات ا

وهذا الشرط  07فقره  258رتبة وفقا للمادة ستخلافه بأحد القضاة الأصلیین الأعلى إ

قل رتبة أصبح حكم محكمة الجنایات الأستخلافه بأحد القضاة إإلزامي كونه اذا تم 

  . 36 -35ص ص  ،2010، الجزائر، دار هومة،أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات،عبد العزیز سعد -1

  .  36ص  ،لمرجع نفسها -  2
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تتشكل محكمة :التي تنص على أنه 02فقرة  258طبقاَ لأحكام المادة و 1،باطلا

، الجنایات الإستئنافیة من قاضي برتبة رئیس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل

الإخلال برتبة القاضي المستخلف  و ،"رئیسا، ومن قاضیین مساعدین و أربعة محلفین

.2ینجر علیه البطلان الحكم و هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها 

:)المستشارین(.المساعدینالقضاة -2

إن أهم ثاني عنصر من عناصر تشكیل هیئة محكمة الجنایات هو عنصر القضاة 

من أحد رجال ج قبل تعدیلها على أن تشكل محكمة الجنایات .إ.ق 258المادة ولهذا نصت

ولكن بعد 3و من قاضیین اثنین بالمجالس أو المحاكم المساعدینالقضاء بالمجلس رئیساً 

أصبحت هیئة الحكم 1995لسنة 10-95الأمر بموجب  258ج .إ.قتعدیل المادة 

رفین برئاسة قاضي یكون برتبة رئیس غرفة بمحكمة الجنایات تتشكل من ثلاثة قضاة محت

على الأقل وعضویة قاضیین اثنین برتبة مستشار بالمجلس القضائي الذي تنتمي إلیه 

.4المحكمة

عدم إحترام الرتبة یبطل الحكم وهذا و  القضاة المساعدین بعین الإعتباروتأخذ رتبة

.5تأكیداً لقرار المحكمة العلیا

یتم تعیین القضاة المساعدین بأمر صادر عن رئیس المجلس القضائي ولقد حدد 

القانون عددهم قاضیین اثنین دون تحدید لرتبتهما حیث یشترط رتبة مستشار في المجلس 

   .12ص  ،مرجع سابق، بن عرفة سعید-1

،)ع،ن(ضد ) ع،ر( ، الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا، قضیة 28/01/1997صادر بتاریخ  149385قرار رقم  -  2

  . 335-332ص ص  ،2003،عدد خاص ،مجلة المحكمة العلیا

  .37-36ص  ص ،عبد العزیز سعد مرجع سابق-3

.37فسه ص مرجع ن-4

، )م،ع(ضد ) ع،ن(، الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا، قضیة ضد 24/7/1999صادر بتاریخ  216301قرار رقم  -5

.331–327، ص ص 2003، عدد خاص ،مجلة المحكمة العلیا
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لأحد  لطارئوقد احتاط المشرع جوهري القضائي على الأقل بالنسبة لهذا الإجراء فهو

نافیة الأصلیین من حضور جلسات المحاكمة أو مواصلتها ستئلإالقضاة محكمة الجنایات ا

1.بتعیین القضاة الإحتیاطین

منفصل قاضیا احتیاطیا وبأمرویتم تعیین هؤلاء القضاة بأمر من رئیس المجلس 

أكثر لحضور جلسة المرافعات ومن أجل استكمال هیئة المحكمة أو) المستخلفینالقضاة(

ضاة الاصلیین ویجب على القاضي الذي یستخلف القاضي إذا كان هناك اي مانع لأحد الق

صلي أان الأمر أو الحكم الذي یتضمن استخلاف قاضي معین مع ملاحظة ،الاصلي

المانع و موانع الصحیة أو غیرها یجب ان یتضمن طبیعة وسببالبسبب مانع من 

واصلة إذا تعذر على الرئیس م" 09ق ا ج فقرة  258بحث تنص المادة ،2الإستخلاف

".الحاضرین في الجلسة الاحتیاطیینالجلسة یتم إستخلافه بأحد القضاة 

عن طریق  لةسئالأا لأهمیة القضاة المساعدین ودورهم الهام في المشاركة في طرح نظرً 

المداولات وإصدار الرئیس ومتابعة ما یجري خلال مرافعات والمناقشات كما انهم یشاركوا في

.3واد تحدد كیفیة تعیینهمخص لهم المشرع مالحكم 

ستئنافیة تتشكل من القضاة أصلیین ذات لإوالجدیر بالذكر انه لمحكمة الجنایات ا

.العنصر القضائي البحت في الجرائم الارهاب والمخدرات والتهریب

:الشعبیینو القضاة المحلفین أ-3

الشعبیین الذین ستئنافیة تعتمد في تشكیلتها على المحلفینلإمحكمة الجنایات اتعتمد 

لهذه المحكمة  يیشاركون القضاة في مناقشة وقائع الجرائم على غرار الطابع الإقتناع

.97، صاالله مرجع سابق،وهایبة عبدأ -1

   .37ص  ،سعد مرجع سابق،عبد العزیز-2

   .13ص  ،ع سابقمرج،بن عرفة سعید-3
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كما تقوم كذلك على مبدأ حریة الاقتناع الشخصي للقاضي فهو غیر مقید بأي أدلة ،1

.مقدمة أمامه

انه ولقد أخذ المشرع الجزائري بهذا النظام منذ الاستقلال فمن أبرز مزایا المحلفین

یضمن الاستقلالیة حیث یعد ذلك من أحد أهم الضمانات التي تكفل حقوق المتهم خلال 

.2محاكمته

من القانون 261المحلفین وفقا للشروط المحددة قانونا بنص المادة یتم اختیار 

على أن تقوم لجنة ج. إ .قفي  266 -265- 264المواد تنصلالإجراءات الجزائیة 

مرسوم تشكیلتها بقرار من وزیر العدل ومنه إلغاء القضائي وتحددیرأسها رئیس المجلس

المتضمن تشكیل اللجنة المكلفة بإعداد قائمة المحلفین بمحكمة 109-90رقم  التنفیذي

هذا المجلس بإعداد قائمتین للمحلفین الأولى اختصاصلتقوم سنویا في دائرة .الجنایات

یة لمحكمة الجنایات الاستئنافیة تتضمن كل منهما تخص محكمة الجنایات الابتدائیة والثان

جتماع ى اللجنة للإتستدع،خلال الفصل الأخیر من كل سنة للسنة التي تلیهااً محلف24

وبعد إعداد القائمتین تقوم اللجنة ،یوما على الأقل قبل یوم اجتماعها15من رئیسها 

وقبل افتتاح الدورة لمحكمة محلف احتیاطیا بنفس الشروط 12بإعداد قائمتین كل منهما 

على الاقل یسحب )10(الجنایات الابتدائیة ومحكمة الجنایات الاستئنافیة بعشرة ایام

من المساعدین المحلفین 12ائمة السنویةرئیس المجلس القضائي عن طریق القرعة من ق

نافیة ستئلإبتدائیة ومحكمة الجنایات الإلتلك الدورة بالنسبة لكل من محكمة الجنایات ا

ویسحب فضلا عن ذلك أربعة أسماء من المحلفین الاحتیاطیین بالنسبة لمحكمة الجنایات 

محلف مقسمین إلى 48في عدد إجمالي ب الابتدائیة والاستئنافیة القائمة الخاصة

، مجلة "قراءة في الاحكام الجدیدة للقضاء الجنائي في قانون الإجراءات الجزائیة"،العربي شحط محمد الامین -1

  .216ص  ،2018جانفي ،18العدد ، دفاتر السیاسة والقانون، ورقلة جامعة قاصدي مرباح

مجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة والاقتصاد، جامعة ، ال"القواعد الاجرائیة لمحكمة الجنایات"، زواوي آمال-2

  139.ص  ،2011جوان ، 02عدد  ،02لونیسي بلیدة 
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ویخضع المحلفون عند اختیارهم ، 1محلف للمحكمة الجنایات الإبتدایة و الإستئنافیة 24

من القانون الإجراءات 2623و  2612صوص علیها في المواد إلى بعض الشروط المن

الجزائیة وهي شروط تتعلق بالأهلیة على العموم أما ما یتعلق بشرط التعارض نصت علیه 

.رض النسبي والمطلقامنها التع:من قانون الاجراءات الجزائیة وهو نوعین2634المادة

.113-112،مرجع سابق ص ص،بن یونسي فریدة-1

یجوز أن یباشر وظیفة المساعدین المحلفین الأشخاص ذكورا كانوا أم إناثا، :"ج على أنه.إ.ق 261تنص المادة -2

ریو الجنسیة البالغون من العمر ثلاثین سنة كاملة الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنیة والمدنیة جزائ

   " 263و262والعائلیة والذین لا یوجدون في أي حالة من حالات فقد الأهلیة أو التعارض المحددة في المادتین 

:یكون من المساعدین المحلفینلایجوز أن:"ج  على أنه.أ.ق 262تنص المادة -3

.،الأشخاص المحكوم علیهم بعقوبة جنائیة أو بالحبس شهراً على الأقل لجنحة

دج وذلك خلال خمس سنوات من 500،الأشخاص المحكوم علیهم بجنحة الحبس أقل من شهر أو بغرامة لا تقل عن 

.الحكم النهائيتاریخ

محكوم علیهم غیابیا من محكمة الجنایات والصادر في شأنهم أمرا بالإیداع ،الأشخاص الذین یكونون في حالة اتهام أو 

.السجن أو بالقبض في

.،موظفو الدولة وأعوانها وموظفو الولایات والبلدیات المعزولون من وظائفهم

.،أعضاء النقابات المهنیة الصادر ضدهم قرار یمنعهم مؤقتا أو نهائیا من مباشرة العمل

.ین لم یرد إلیهم اعتبارهم،المفلسون الذ

".،المحجور علیهم والأشخاص المعین علیهم قیم قضائي أو المودعون بمستشفى الأمراض العقلیة

:تتعارض وظیفة المساعدة المحلف مع وظائف:ج.أ.ق 263: تنص المادة-4

،عضو الحكومة او البرلمان او قاض

،الأمین العام للحكومة

،امن عام ومدیر بوزارة

والي أو أمین عام ولایة أو رئیس دائرة،

،ومستخدمیه الجیش الوطني الشعبي والأمن الوطني والجمارك وموظفي أسلاك أمانة الضبط والأسلاك الخاصة بإدارة 

السجون ومصالح المیاه والغابات المراقبین المالیین ومراقب بالغش والعاملین بإدارة الضرائب والأطباء الشرعیین طالما 

.الخدمةهم في 

ولا یجوز أن یعین محلفا في قضیة امام محكمة الجنایات من سبق له القیام فیها بعمل من أعمال شرطه القضائیة او 

".اجراء من اجراءات التحقیق او أدلى بشهادة فیها او كان مبلغا عنها او خبیرا او شاكیا او مدعیا او مسؤولا مدنیا
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:النسبيرض االتع -أ

وحیاد واخلاص نزاهةورا قضائیا ویقومون بدورهم بكل بما ان المحلفون یؤدون د

 على ج.إ.قمن 02فقرة  263المادة نصت خارجي مهما یكن نوعه بحیث تأثیردون 

"أنه لا یجوز تعیین محلف سبق تعیینه في قضیة أمام محكمة الجنایات وقام فیها :

لاء بشهادة أو بعمل من عمل شرطة القضائیة أو إجراء من إجراءات التحقیق أو الاد

الإخلال  ىب،"كان قد قام بالتبلیغ عنها او خبیرا او شریكا او مدعیا أو مسؤولا مدنیا

ه وهو طلان القرار الذي شارك فییؤدي إلى بشروط السابقة بالنسبة لأحد المحلفین الأحد 

.بطلان متعلق بالنظام العام

:المطلقالتعارض  - ب

ة والبرلمان او قاضي او أمین عام الحكوملأعضاءیكون هذا التعارض خاص 

 أوضباط  أورئیس دائرة  وأمین عام بولایة أو والي او أو مدیر بوزارة أللحكومة 

المیاه والغابات والمراقبین المالیین والجمارك ومصالحالوطني الأمن و المستخدمي الجیش

.هم في الخدمةوالمراقب الغش وكذا العاملین بإدارة الضرائب والاطباء الشرعیین الذین

.العامةالنیابة -4

یقوم بمهمة النیابة العامة أمام المحكمة ":على أنه ج .إ.قمن 256تنص المادة 

."الجنایات النائب العام أو أحد القضاة النیابة العامة

النیابة العامة هي هیئة قضائیة وتباشر أعمالها باسم المجتمع و وجودها في التشكیلة 

.1أساسیاالقضائیة أمرا 

اً جوهریاً لهذا یجب على النائب العام تحمل مسؤولیته كاملة بما ان وجوده یعتبر أمر 

.2تقهاومن النظام العام وله كذلك مسؤولیة تقدیم أدلة الإثبات التي تقع على ع

  .16ص  ،مرجع سابق،بن عرفة سعید-1

  .38ص  ،مرجع سابق،سعد عبد العزیز-2
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وتلعب بالنیابة العامة دوراً هاما فهي تقوم بتبلیغ قرار الإحالة للمتهم كما تبلغه بقائمة 

ین المعینین للدورة وتبلغه أیضا بقائمة شهود والخبراء قبل افتتاح المرافعات بثلاثة ایام المحلف

على الاقل كما تسعى إلى الكشف عن الحقیقة ومتابعة دعوى حق العام الرامیة الى ملاحقة 

كما على النائب لتوجهها وتأكیدها وإثباتها  ئم أو المساهمین فیها وتعمل جاهدةً مرتكب الجرا

.1بمرافعات مرتجلة  وشمولیةام القیام الع

بحریة بسط آرائها خلال نیابة العامة تتمتع بالاستقلالیة و ن الألى إ الإشارةجدر كما ت

ولعضو النیابة ایضا ان یقدم أراه وطلباته و .2مرافعتها ویمكن للمحكمة أن تحد من حریتها 

.3یتعین على المحكمة أن تجیبه في ذلك

:الضبطأمین -5

ص أن تدعم جلسة محكمة نجد أنها تنج.إ.من ق257ن خلال قراءة المادة م

أمین ضبط وهذا یعني ان وجود كاتب الضبط ضمن هیئة تشكیلة محكمة الجنایات ب

من أجل مساعدة القضاة وضبط الجلسات وحسن اً وجوهریاً أساسیاً ر ات یعد عنصالجنای

وكذا تدوین كل ما ،ف الدعوى من جهةسیرها كما یقوم كذلك أمین ضبط بتنظیم أوراق مل

یجرى داخل الجلسة من إجراءات وتسجیل كل ما یقدم إلى هیئة المحكمة من طلبات ودفوع  

بحیث یتعین على كاتب أمین الضبط عند القیام بهذه الإجراءات القانونیة  أن یتبع بعض 

جانب ذلك أسماء قضاة الشروط الجوهریة والشكلیة اللازمة ومنها أن یذكر اسمه ولقبه وإلى 

منشورات ، الطبعة الأولى،القواعد العامة في المحاكمة الجزائیة في ضوء الإجتهاد القضائي،عاصم شكیب صعب-1

  .28ص ، 2009،بیروت، الحلبي الحقوقیة

،جامعة الجزائر،وم السیاسیةكلیة الحقوق و العل،رسالة ماجستیر،خصوصیة قرار محكمة الجنایات،تیجاني زلیخة-2

  . 158ص  2001/2002

  . 260ص  ،1990الجزائر ،4عدد ،المجلة القضائیة،27/03/1999بتاریخ  69973قرار رقم  -  3
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كان ذلك  ة وإلاالحكم والنیابة في مقدمة كل من الحكم الفاصل في الدعوى الجزائیة والمدنی

.1ومعیباالحكم ونقصا 

یمكن وعلیه  اله لاً قاضي الحكم محللعوارض التي یكون ضبط الأمین لا یخضع 

ن ضبط كاتب الضبط الحاضر وقت التحقیق حضور المحاكمة ویتم استخلاف أمیل

كما أن هذا الجهاز غیر معرض للرد ، وتعویضه بآخر في حال حصل مانع من الموانع 

ویمكن في الجلسة الواحدة أن یتداول كتیبین أو أكثر ویجب على كل كاتب ضبط ان یوقع 

وفي حالة غیاب كاتب الضبط یعتبرعلى الجزء الذي عاینه بنفسه في محضر المرافعات

.2ن أي إذا تغیب وقت اتخاذ إجراء قانوني یعتبر كأنه لم یكنهذا الإجراء كأنه لم یك

ولقد منح المشرع لكاتب الضبط عدة صلاحیات ومنها في مرحلة ما قبل افتتاح 

الكاتب الضبط بمسك سجل العام لمحكمة بحت فیقومالجلسة ویمكن القول انه عمل تنظیمي 

قیید فیها أهم البیانات وهذا كله بعد كل الملفات الواردة الى مصلحة وییرسل الجنایات بحیث 

:ومن الإجراءات التي یقوم بهاأن تتلقى مصلحة الجنایات الملفات الجنائیة 

.ویوقع علیهیحرر محضر استجواب المتهم من قبل رئیس محكمة الجنایات -1

یقوم بتحضیر الوثائق القانونیة في شكل نسخ یطلبها المتهم أو الطرف المدني أو -2

.العامةة النیاب

.یبلغ المتهم عن كل تعدیل في قائمة المحلفین-3

  .يیحضر مع رئیس محكمة الجنایات عندما یقوم بتحقیق تكمیل-4

  .39ص  ،مرجع سابق،سعد عبد العزیز-1

جامعة ، رة الماسترمذك،07-17محكمة الجنایات في ظل قانون الإجراءات الجزائیة ،بورجیبة لیلى،فتاتنیة حیاة-2

  .20ص  ،2017،قالمة، جامعةكلیة الحقوق ،1945ماي 8قالمة 
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ینسق مع النائب العام من أجل تحویل المتهمین الموجودین خارج دائرة -5

1.الاختصاص لمحكمة الجنایات

یجب أن یتضمن حكم ":على أنه 01ج في فقرتها .إ.من ق314تنص المادة 

محكمة الجنایات الذي یفصل في الدعوى العمومیة الإشارة إلى جمیع الإجراءات 

".الشكلیة المقررة قانونا ......

"من نفس المادة على أنه  07و  06و  05ونصت الفقرة  ویحرر كاتب الجلسة :

.محضرا بإثبات الإجراءات المقررة و یوقع علیه مع الرئیس

على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل یشتمل المحضر

.النزاع و في الدفوع 

و یحرر هذا المحضر في مهلة ثلاثة أیام ، على الأكثر، من تاریخ النطق 

"..و یوقع علیه من طرف الرئیس و أمین الضبطبالحكم،

ي محضر فعدم الإشارة إلى أداء الیمین فبخصوص محضر المرافعات وكملاحظة 

.المرفعات أو في الحكم یؤدي إلى نقض هذا الأخیر

كذلك یترتب النقض عن إنعدام محضر المرفعات وهذا تأكیداً لقرار المحكمة -

216325.2العلیا في قرارها رقم 

یترتب النقض على عدم خة طبق الأصل من محضر المرافعات،لا یؤخذ بنس-

الطعن ضمن أوراق ملف المحكمة،الموقع من طرف الرئیسإدراج أصل المحضر 

.3بالنقض

  .20ص  ،السابقمرجع ال ،بورجیبة لیلى،فتاتنیة حیاة-1

، الجزائر، 1الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا، المجلة القضائیة، عدد، 27/07/1999، بتاریخ 216325قرار رقم  -2

.178، ص1999

، 2الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا، المجلة القضائیة،عدد، 27/03/2001، بتاریخ 678942قرار رقم  -3

  .  316ص ،2001الجزائر،



الإستئنافية الجنايات لمحكمة القـانوني الإطار                               :الأول الفصل

- 22 -

فعات من طرف كاتب الضبط و توقیعه مع رئیس اإن تحریر محضر المر -

.1استیفائهالمحكمة یعد إجراء جوهریاً یترتب عنه النقض على عدم 

وعدم الإشارة إلى أداء الیمین في محضر المرافعات أو في الحكم یؤدي إلى -

صیغة بأكملها بل یكفي أن یثبت في محضر المرافعات ولیس من الضروري ذكر ،النقض

.2أو في الحكم أن الشهود حلفوا الیمین على أن یقولو الحق

لا یجوز إدراج نسخة من محضر المرفعات بملف الطعن بدل الأصل إلا إذا -

كانت النیابة العامة هي الطاعنة ،كذلك الإشارة إلى غیاب الشاهد و حضوره في آن واحد 

.3قضا ویعرض محضر المرافعات للبطلان و معه الحكم الجنائيیعد تنا

.الجلسةعون -6

.4ظیفة عون الجلسةعلى و  257ج في المادة .إ.المشرع الجزائري في قنص 

یعاون محكمة الجنایات بالجلسة أمین "على أنه  ج.إ.من ق257بحیث نصت المادة 

إدخال الشهود و إخراجهم مهمته هي ، "یوضع تحت تصرف الرئیس عون الجلسة.ضبط

وإخراج أي شخص یؤثر سلبا على سیر الجلسة و یعیقها أي شيْ أخر یسهل عمل رئیس 

.5الجلسة

، الجزائر ، 2الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا،المجلة القضائیة ،عدد ، 26/06/2001، بتاریخ 270381قرار رقم  -1

.316،ص2001

، 1الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا، المجلة القضائیة، عدد، 26/11/9851قرار المحكمة العلیا، بتاریخ -2

.242، ص1990الجزائر،

الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا، المجلة القضائیة،عدد خاص ،الجزائر ، 29/09/2009، بتاریخ580099قرار رقم  -3

  . 67ص ،2019،

.418، ص2018دار بلقیس ،الجزائر والمقارن،خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري-4

   .418ص  ،المرجع نفسه-5
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و یجدر الإشارة إلى ان تخلف عون الجلسة لا یؤثر سلبا على سیر الحسن 

.1المحكمة أو بطلانها للمحاكمة و بالتالي لا یمكن الدفع بتخلفه لإبطال تشكیلة 

:والمحلفینة القضا رد -

:القضاةرد  -أ 

الجنایات فإننا وإن كنا لم نعثر على بالنسبة إلى رد القضاة أعضاء هیئة محكمة

لى ات كما هو الحال بخصوص المحلفین إنص خاص یتعلق برد أو اعتراض محكمة الجنای

لكل وعاماً من قانون الإجراءات الجزائیة الذي جاء شاملاً 554انه اقر المشرع في المادة 

:قضاة الحكم وتنص المادة على ما یلي

:التالیةیجوز طلب رد أي قاضي من قضاة الحكم للأسباب 

حد الخصوم في نسب بین القاضي أو الزوجة وبین أإذا كانت ثمة قرابة أو-1

.الدعوى أو زوجه أو أقاربه حتى درجة ابن العم الشقیق وابن الأخ الشقیق ضمنا

كان على علاقة مصاهرة  إذافي حالة الطلاق أو وفاة الزوج رد حتى  ةویجوز مباشر 

.بأحد الخصوم حتى الدرجة الثانیة ضمانا

إذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع او لزوجه او للأشخاص الذین یكون وصیا -2

أو ناظرا أو قیما علیهم او مساعدا قضائیا لهم وكانت للشركات أو الجمعیات التي یساهم في 

.والاشراف علیها مصلحة فیهادارتها 

اذا كان القاضي أو زوجه قریبا او صهرا إلى درجة المعینة انفا للوصي أو ناظر -3

او القیم او المساعد القضائي على احد الخصوم او لمن یتولى تنظیم وإدارة مباشرة عمل 

  .الدعوىشركة تكون طرفا في 

   .418ص  السابق،المرجع ،خلفي عبد الرحمان-1
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 إذا وبالأخصنسبة لأحد الخصوم وجد القاضي أو زوجه في حالة التبعیة بال إذا - 4 

وارثا منتظرا له أو مستخدما أو معتادا مؤاكلة ما كان دائنا أو مدینا لأحد الخصوم او

ومعاشرة المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو المدعي أو كان احدا منهم وارثه أ

.المنتظر

أو محامیا أو كان محكماالمطروحة كقاضإذا كان القاضي قد نظر القضیة -5

  .الدعوىفیها أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع في 

إذا وجدت دعوى بین القاضي أو زوجه او اقاربهم او اصهارهم على عمود -6

.اصهاره على العمود نفسهاقاربه اوالخصوم او زوجه او أحدالنسب المباشر وبین 

ن فیها احد الخصوص اذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى امام المحكمة التي یكو -7

.ضیاً اق

ا على عمود النسب المباشر مارهإذا كان للقاضي او زوجه او اقاربهم او أصه-8

.الخصومفیه أمامه بین المختصم عنزاع ممثل للنزا

الخطورة الكافیةاذا كان بین القاضي او زوجه وبین احد الخصوم من المظاهر -9

.في عدم تحیزه في الحكم

ان رد القضاة یجب أن یكون تحت طائلة البطلان عدم القبول وأن  مع الاشارة الى

یتضمن كل معلوماته الشخصیة للقاضي المطلوب رده  وأن یقدم الأسباب المؤدیة الى رده 

.1وان یبرر ذلك ویقدم المبررات ویختم بتوقیع الطالب شخصیا أو توقیع دفاعه

لرد ویتصل حینها بالقاضي وبعدها یقوم رئیس المجلس القضائي بإستلام طلب ا

المطلوب  رده ویجب على القاضي المطلوب رده تقدیم توضیحات حول أسباب رده وبعدها  

یستطلع النائب العام ویفصل فیه بسرعة ویجوز للنائب العام أن یأمر بإیقاف القاضي عن 

  . 44ص  ،مرجع سابق،عبد العزیز سعد-1
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ر هذا مواصلة المرافعة أو النطق بالحكم وذلك قبل الفصل في الموضوع طلب  الرد ومن آثا

.1الرد أنه لا یقبل أي طریق من طرق الطعن

:رد المحلفین –ب 

یعتبر رد المحلفین هو تنحیتهم على المساهمة في هیئة الحكم بمحكمة الجنایات فلقد 

اعطى القانون حق الرد ثلاثة من المحلفین وذلك عند استخراج اسمائهم من الصندوق القرعة 

لحكم ومنح القانون ممارسة هذا الحق من طرف الدفاع وبعد المناداة على المحلفین جلسة ا

.2المتهم أو هو بنفسه

كما منح القانون للمتهم حق الإعتراض على ثلاثة محلفین فإنه منح للنیابة العامة حق 

الاعتراض ورد اثنین من المحلفین دون إلزامها ببیان أسباب الرد والقانون كذلك لا یطلب من 

أسباب الرد وأسباب رد المحلفین كثیرة وعادة ما تكون بسبب عدم المحامین والمتهم بین 

3كفاءتهم أو انعدام الثقة في مواقفهم

ول یكون شفاهة أثناء القیام بعملیة لأهو ان ا عن القضاةمیز به رد المحلفین توما ی

ل القرعة وقبل البدء في المرافعات والثانیة یتمیز على كونه الرد یجب أن یكون كتابیا قب

وكذا الفصل في الرد المحلفین یفصل فیها رئیس الجلسة في حین رد ،الشروع في المناقشة

4.القضاة یفصل فیه رئیس المجلس القضاء قبل مباشرة المرافعات

:الخاصةالتشكیلة القضائیة –ثانیا 

أقر القانون الإجراءات الجزائیة بعض حالات التي تفصل فیها محكمة الجنایات 

.قضاة فقطمن تتكون ةٌ بتشكیلة قضائیة بحتَ الاستئنافیة

  . 45ص  ،سابقالمرجع ال ،عبد العزیز سعد-1

  .43ص  ،المرجع نفسه-2

  . 44ص  ،المرجع نفسه-3

  . 46ص  ،المرجع نفسه-4
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جرائم الإرهابیة وجرائم المخدرات وجرائم التهریب بحیث یتشكل فقط من القضاة الوهي  

: 03ج في الفقرة .إ.من ق258المادة وفقا ما جاء في نص 1المحترفین دون المحلفین 

في الجنایات المتعلقة الإستئنافیة  عند الفصلو تتشكل محكمة  الجنایات الإبتدائیة "

".بالإرهاب والمخدرات والتهریب من القضاة فقط

وهذه القضایا تحال إلى محكمة الجنایات بقرار نهائي من غرفة الاتهام بحیث یقوم 

.2بمهام النیابة العامة ویعاون المحكمة كاتب ضبطو مساعدیه نائب العام ال

أساسیة وإلا كان الحكم وجمیع عناصر)04(فمحكمة الجنایات یجب أن تتضمن اربع

.3ما سبقته من الإجراءات باطلا بطلانا مطلق

لحق المجتمع دون المتهم وتعتبر اً ویرى البعض أن الفصل بدون محلفین یشكل ضمان

إجحافا  في حق  المتهم ویشكل عدم المساواة بین مراكز المتهمین جراءالإهذه الخطوة او 

متقاضین  كون أن المحلفین یشكلون ضمانة  من ضمانات لضمانات المساساً ویشكل كذلك 

.4التقاضي

أن المشرع الجزائري لم یقم بتخصیص اجراءات خاصة لهذه إلى  جدر الإشارةت

.5المحكمة من حیث المحاكمة

نظام القضاء الشعبي في تشكیلة محكمة الجنایات ضمان لتحقیق العدالة الاجتماعیة في مرفق "،عبد الحمید عائشة-1

،سنة  02كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عنابة ، الجزائر، العدد ،)2020(، دفاتر السیاسة والقانون ،"القضاء

  .  393ص  ،2020

   .393ص  ،نفسه ة، المرجععبد الحمید عائش-2

  .393ص  ،مرجع نفسه-3

  .112ص ،مرجع سابق،میبطوش الحاج ، تیقولمامین طارق-4

  . 113ص  ،المرجع نفسه-5
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:المطلب الثاني

ستئنافیةلإختصاصات محكمة الجنایات اإ

كد اذا وي المرفوعة أمامها تتأا في الدعاإن محكمة الجنایات الإستئنافیة قبل فصله

ختصاص في المواد الجزائیة من النظام العام وأي لإكانت مختصة للفصل فیها لأن قواعد ا

ختصاص لإمخالفة لها یترتب عنها بطلان فینقسم الاختصاص الى ثلاثة انواع وهي ا

لیمي الاختصاص المحلي أوالإق)الفرع الثاني(الاختصاص النوعي )الفرع الأول(الشخصي 

).الفرع الثالث(في 

:الفرع الأول

الإختصاص الشخصي لمحكمة الجنایات الإستئنافیة

وبذلك جمیع الأشخاص الذین یرتكبون نفس 1جمیع المواطنین سواسیة أمام القانون

أن هناك حالات معینة جعلت المشرع یهتم م یخضعون لنفس الجهة القضائیة إلاَ الجرائ

وذلك من أجل تحدید الجهة المختصة بمحاكمته فقد رشده سن بشخصیة المتهم والتي منها

ج أن لمحكمة الجنایات كامل الولایة في الحكم جزائیا على .إ.من ق2492نصت المادة 

الأشخاص البالغین أما إذا كان مرتكب الجنایات حدث فمحكمة الاحداث الموجودة في 

من قانون  02فقرة  59لمادة محكمة مقر المجلس هي التي تفصل في القضیة وفقا لنص ا

ستئنافیة تختص بالفصل في الأفعال لإبتدائیة أو الإوعلیه محكمة الجنایات سواء ا3،الطفل

ج .إ.من ق248الموصوفة جنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها حسب نص المادة 

.1963لسنة  64رقم . ج.ج.ر.ج.1963،09،10المؤرخ في1963من الدستور الجزائري لسنة 32المادة -1

.لمحكمة الجنایات كامل الولایة في الحكم جزائیا على الأشخاص البالغین:یةمن قانون الإجراءات الجزائ249المادة -2

2015،جوان 15الموافق ل 1436رمضان 28المؤرخ في 12-15من القانون حمایة الطفل02-59تنص المادة -3

قضائي یختص قسم الأحداث الذي یوجد بمقر المجلس ال: على2015یولیو 19المؤرخة في  39عدد  ،ج .ج.ر.ج

.بالنظر في الجنایات التي یرتكبها الأطفال
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ارات محكمة ستئناف في قر لإستئنافیة تختص بالنظر في الطعون بالإالجنایات امحكمةأما 

.الفقرة الأخیرة248الجنایات الإبتدائیة طبقا لنص المادة 

رأینا ان القاعدة العامة تتمثل في أن لمحكمة الجنایات الولایة الكاملة في الحكم على 

الأشخاص البالغین إلا أن لكل قاعدة استثناءات ترد علیها وتتمثل هذه الاستثناءات فیما 

:یلي

:والوزیر الأولیس الجمهوریة رئ:الأولاستثناء-1

تختص المحكمة العلیا للدولة ":یليما  على2020من الدستور 183تنص المادة 

رئیس الجمهوریة والتي یرتكبهاعظمى،بالنظر في الأفعال التي یمكن تكییفها خیانة 

.عهدتهأثناء ممارسة 

تكبها الوزیر المحكمة العلیا للدولة بالنظر في الجنایات و الجنح التي یر تختص 

.1"الأول و رئیس الحكومة بمناسبة تأدیة مهامهما

على ان تؤسس :"على أنه منه تنص177لأن المادة 01-16القانون وبالعودة إلى

محكمة علیا للدولة تختص بمحاكمة رئیس الجمهوریة عن الأفعال التي یمكن وصفها 

یرتكبها أثناء تأدیة مهامه بالخیانة العظمى والوزیر الأول عن الجنایات والجنح التي

".همأمامویحدد قانون العضوي تشكیل هذه المحاكم وتنظیمها وسیر الإجراءات المتبعة 

وبالتالي یخرج عن نطاق الأن  لى حدإشارة الى ان هذه المحكمة لم تؤسس لإوتجدر ا

الاختصاص الشخصي لمحكمة الجنایات ما یرتكبه رئیس الجمهوریة والوزیر الأول من 

.2ائمجر 

یتعلق 2020دیسمبر سنة 30الموافق ل 1442جمادى الأول عام 15مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم -1

.2020دیسمبر سنة 30الصادر في  82ج عدد .ج.ر.بإصدار التعدیل الدستوري الجدید ج

  .18ص ، مرجع سابق،بن عرفة سعید-2
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:المعتمدین السیاسیین:الثانيإستثناء -2

نصت المعاهدات والاتفاقیات على غرار اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

للشخص الممثل الدبلوماسي حرمة فلا یجوز بأي شكل القبض :29المادة في 1961

.علیه أو حجزه

ل الدبلوماسي بالحصانة الممثیتمتع:أنهنصت على  01فقرة  30وفي المادة 

.1القضائیة الجنائیة في الدولة المعتمد لدیها

و هذا لا یعني أن المبعوث الدبلوماسي الذي یتمتع بحصانة قضائیة مطلقة، یعني أنه 

لا یخضع للقضاء،كما لا یعني استلاب حقوق الغیر عندما یخالف قوانین الدولة المعتمد 

التزاماته، وتحقیقا لفكرة العدل والإنصاف التي یجب أن لدیها ولا یحترم واجباته وتعهداته و

تسود بین الأمم و الشعوب والدول لضمان حقوق جمیع الأشخاص من دول ومنظمات 

وأفراد، لذا اتجه الفقه والاجتهاد القضائیة والممارسة الدولیة إلى إقرار بعض الوسائل التي 

بلوماسي لحمله على احترام وتنفیذ التزاماته یمكن اللجوء إلیها ولمحاسبة ومقاضاة المبعوث الد

الحالة وتعهداته ، ویخضع المبعوث الدبلوماسي لمحاكم الدولة المعتمد لدیها في حالتین هما 

من إتفاقیة فیینا 32التي نصت علیها المادة و تنازل دولته عن حصانته الدبلوماسیة الأولى 

الإتفاقیة التي تتضمن كیف یجب ان یكون من هذه 37للعلاقات الدیبلوماسیة  و كذا المادة

.2لجوء المبعوث الدبلوماسي إلى محاكم الدولة المعتمد لدیهاالثانیة وحالة هذا التنازل، 

تخصص ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،07-17تنظیم محكمة الجنایات في ظل القانون ،رامو سمیحة-1

2018،قسم القانون الخاص،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،مستغانم،جامعة عبد الحمید بن بادیس،القانون الجنائي

/2019.

مجلة الباحث للعلوم الریاضیة و الاجتماعیة،جامعة ،"یة القضائیةالحصانة الدیبلوماسیة من الولا"،أبو سمرة لمى2

.53، 52،ص ص 07،2022الجلفة،العدد
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.العسكریینحالة :إستثناء الثالث–3

یتحدد إختصاص المحاكم العسكریة بالنظر إلى شخص مرتكب الجریمة الذي یكون 

من قانون القضاء  28إلى  25/5عادة خاضعاً للقانون العسكري كما حددته المواد 

،كما یتحدد إختصاص المحاكم العسكریة أیضاً بالنظر إلى الفعل الذي تقوم علیه ، العسكري

كري أو مساساً بالمصالح العلیا للدولة كما حددته المواد و الذي یمثل إخلالاً بالنظام العس

.من قانون القضاء العسكري 32، 25

لكن قد یحدث أن یخرج المشرع عن هذا المبدأ ویتوسع في إختصاص المحاكم 

العسكریة ویتجاوز فكرة الجریمة العسكریة ونطاق العسكریین، فإذا تم المساس بمصلحة 

جرم المرتكب ضد أمن الدولة فلا عبرة هنا بصفة الجاني إذّ للقوات العسكریة أو كان ال

إذا إرتكب عسكري جریمة من الجرائم یستوي أن یكون شخص مدني أو عسكري، وكذلك

القانون العام أو إرتكب ضده أو بسبب أدائه لوظیفته، فكل هذه الحالات تنظر أمام المحاكم 

1.العسكریة

:الثانيالفرع 

النوعي الإختصاص

ختصاص إستنادا إلى نوع الجریمة التي وقعت ومدى جسامتها وهل هي لإدد هذا ایتح

ختصاص النوعي من الأمور التي تقررها المحكمة التي لإو مخالفة وتحدید اأو جنحة أجنایة 

.أي من هي الجهة الجزائیة المختصة بالنظر في نوع الجریمة2رفعت الدعوى الیها

یوجد بمقر كل مجلس قضائي ":ولى على انهلأا افقرته ج في.إ.ق 248تنص المادة 

محكمة جنایات إبتدائیة ومحكمة جنایة إستئنافیة تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة 

."جنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها

.58،ص2015نظام الإجراءات أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة دراسة مقارنة،دار الهدى،عین ملیلة،التیجاني زلیخة،-1

،عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع،الطبعة الأولى،ةالوجیز في اصول المحاكمات الجزائی،الحلبي محمد سالم-2

  207ص ،2009
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حیث تنظر محكمة الجنایات الإبتدائیة في الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من نفس 

لة إلیها بقرار نهائي من غرفة الاتهام وتكون أحكامها قابلة للإستئناف أمام المادة المحا

.الاختصاصمحكمة الجنایات الاستئنافیة بحیث لا یمكن لها أن تقرر عدم 

یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع ":على أنهالتي نصتج .إ.ق 03طبقا للمادة 

ویفهم من هذه المادة بأنه ."نفسهاالدعوى العمومیة في وقت واحد أمام الجهة القضائیة

.الجنایات في الفصل في الدعوى المدنیة بالتبعیة متى وجد المدعي المدنيتختص محكمة

كما تختص بالفصل في طلب التعویض الذي یقدمه المتهم المحكوم ببراءته ضد 

في بعد ان تفصل ":هق إ ج التي نصت على أن316تطبیقا لنص المادة 1المدعي المدني

الدعوى العمومیة تفصل دون إشراك المحلفین في الطلبات التعویض المدنیة المقدمة 

سواء من المدعي المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي 

."المدني

.ویعتبر عدم الفصل في الدعوى المدنیة بالتبعیة خرقا للقانون

لجرائم تخرج بحكم طبیعتها عن وینبغي كذلك الإشارة إلى أنه توجد بعض ا

الإختصاص النوعي لمحكمة الجنایات وهي المخالفات الخاصة بالنظام العسكري بحیث 

من القانون القضاء 25تختص بالنظر فیها المحاكم العسكریة وقد ورد ذلك في المادة 

.2العسكري

  . 18ص  ،رامو سمیحة مرجع سابق-1

،المتضمن قانون القضاء العسكري1971ابریل سنه 22الموافق ل 1391صفر عام 26المؤرخ في 28-71الأمر-2

29الموافق ل  1439ذي القعدة  عام  16في مؤرخ 14-18المعدل و المتمم قانون  بموجب قانون رقم  38ر عدد .ج

.2018صادر بتاریخ أول غشت سنة  47ر عدد .ج  ،2018یولیو سنة 
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:الثالثالفرع 

المحليالإختصاص الإقلیمي و 

لا تختص محكمة الجنایات بالنظر في أي  ":هج على أن.إ.ق 250تنص المادة 

".آخر غیر وارد في قرار غرفة الاتهاماتهام

لیس لمحكمة الجنایات أن تقرر عدم ":أنه ج على.إ.ق 251المادة وتنص 

".اختصاصها

ومن خلال تحلیل مضمون نص المادتین نجد أن الاختصاص الإقلیمي لمحكمة 

ار الإحالة الصادرة عن غرفة الاتهام التي تنتمي لنفس الجنایات الإستئنافیة مرتبطة بقر 

المجلس وعلیه یمكن لها أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة اختصاص المجلس القضائي 

وذلك بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام كما أنه یمكن للإختصاص المحلي لمحكمة 

یات والتي ترتكب في داخل دائرة الجنایات أن یمتد ویشمل كافة الجرائم الموصوفة بأنها جنا

 ج.إ.ق 252نصت علیه المادة وذلك وفقا لما .1إختصاص المجلس القضائي التابع له

ویمتد اختصاصها المحلي أي محكمة الجنایات إلى دائرة اختصاص المجلس ":   02فقرة 

".ویمكن ان یمتد إلى خارجها بموجب نص خاص

ختصاص لإنعقاد الإعامة اً ري وضع أحكامأن المشرع الجزائالإشارة إلى جدر وت

ختصاصها أو محل إختصاص للجهة القضائیة عادة وقوع الجریمة بدائرة لإبحیث ینعقد ا

والجنح القبض علیه وتطبق هذه القاعدة في كافة الجرائم من الجنایات أو بمكانإقامة المتهم 

.والمخالفات

 ج والذي.ا.قفقرة اثنین من 252خلافا للمبدأ العام المنصوص علیه في المادة 

الجرائم التي ترتكب في دائرة إختصاص المجلس الجنایات فيبموجبه تفصل محكمة 

بیروت ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر التوزیع،الوجیز في قانون الإجراءات الجزائیة، عبدة جمیل غصوب-1

  .332ص ،2011،
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ختصاص لإالقضائي التابعة له فإنه ترد بعض الاستثناءات على هذا المبدأ تتعلق بتمدید ا

:والتي تتمثل في

.تمدید الاختصاص بسبب الارتباط-1

وقد نص المشرع الجزائري على .بعضها البعضل لجرائمضم االمقصود بالارتباط هو 

   : ج.إ.ق 188أربع حالات تكون فیها الجرائم مرتبطة في نص المادة 

:تعد الجرائم مرتبطة في الاحوال الاتیة"

.رتكبت الجریمة في وقت واحد مع عدة أشخاص مجتمعینإ إذا -أ

فرقة وفي أماكن إذا ارتكبت من أشخاص مختلفین حتى ولو في أوقات مت- ب

.مختلفة ولكن على أثر تدبیر إجرامي سابق بینهم

إرتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل إرتكاب الجناة قدكانت  إذا -ج

.الجرائم الأخرى أو لتسهیل إرتكابها أو إتمام تنفیذها او جعلهم في مأمن من العقاب

المتحصلة من جنایة أو جنحة أو عندما تكون الأشیاء المنتزعة أو المختلسة أو- د

".قد اخفیت كلها أو بعضها

.تمدید الاختصاص في الجنایات الواقعة في الخارج-2

جزائري في خارج الوطن یطبق علیه قانون ارتكبهاكل الوقائع الموصوفة جنایة 

العقوبات الجزائري یعاقب علیه في الجزائر لكن شرط أن یعود الجاني إلى الجزائر ولم یثبت 

حكم علیه نهائیا في الخارج أو أنه قضى العقوبة وسقطت بالتقادم أو حصل على العفو أنه

.قانون إجراءات جزائیة582وذلك طبقا للمادة 

.تمدید الاختصاص لدواعي الأمن العام-3

للمحكمة العلیا في مواد الجنایات أو یجوز":أنهج على .إ.من ق548نص المادةت

ما لداعي الأمن العمومي أو لحسن سَیر القضاء أو أیضا بسبب الجنح أو المخالفات إ
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شبهة مشروعة أن تأمر بتخلي أي جهة قضائیة عن النظر في الدعوى وإحالتها إلى جهة 

".قضائیة أخرى من الدرجة نفسها

یفهم من نص المادة أن للمحكمة العلیا السلطة التقدیریة بأن تمدد اختصاص محكمة 

وذلك متى رأت المحكمة العلیا ختصاصهاإالجنایات لم تقع في دائرة وتفصل فيالجنایات 

.أن هناك مساس بالأمن العمومي أو بحسن سیر العدالة أو لقیام شبهة مشروعة

للنائب العام لدى المحكمة العلیا وحده الصفة في ":أنه  على 549كما نصت المادة 

الة لداعي الأمن العمومي أو لحسن رفع الأمر إلى المحكمة المذكورة بشأن طلبات الإح

."سیر القضاء

وأما العریضة بطلب الإحالة بسبب قیام شبهة المشروعة فیجوز تقدیمها من النائب 

العام لدى المحكمة العلیا أو من النیابة العامة لدى الجهة القضائیة المنظور أمامها النزاع أو 

.من المتهم أو المدعي المدني

تبلغ العریضة المودعة لدى ":یليج على ما .إ.من ق 550ة كما نصت كذلك الماد

عشر أیام ولهم مهلةأمانة الضبط المحكمة العلیا إلى جمیع الخصوم المعنیین بالأمر 

"الإحالةجمیع حالات  وذلك فيلإیداع مذكرة لدى قلم الكتاب 

:المبحث الثاني

قاد محكمة الجنایات الإستئنافیةلإنعالإجراءات الأولیة 

محكمة الجنایات بصفة عامة عن محكمة الجنح والمخالفات فهي تنظر في تختلف 

ستئنافیة التي لإونخص بالذكر محكمة الجنایات ا.القضایا ذات الوصف الجنائي الخطیر

بناء على أمر من رئیس المجلس ،أشهربثلاثةتنعقد في شكل دورات حددها المشرع 

ستئنافیة بإجراءات تختلف لإتمیز محكمة الجنایات اتكما،العامالنائب وبطلب منالقضائي 
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محكمة الجنایات الإستئنافیة بموجب إختصاص نعقد یحیث .بتدائیةلإعن محكمة الجنایات ا

إلى جانب الإجراءات ،)الأولالمطلب(یرفع من أحد الخصوم الذي الطعن بالاستئناف 

بع شكلي تتسم بالتعقید وطوال الخاصة لمحكمة الجنایات الإستئنافیة وهي إجراءات ذات طا

أمام هذه الهیئة القضائیة وفي نفس الوقت سعیا النظر وهذا بسبب خطورة الجرائم محل ،المدة

همال وكذلك بهدف تمتع رة قانونیة لا یشوبها أي نقص او إمن المشرع لإنعقاد المحكمة بصو 

وهذا ما  العدالة إحقاقعطاء بصیص أمل له في بضمانات تجعله یشعر بالارتیاح وإ المتهم

.)المطلب الثاني(نوضحه في 

:الأولالمطلب 

الإستئنافیةرفع الإستئناف امام محكمة الجنایات 

تكون أحكام ":على أنهات الجزائیةمن قانون الإجراء 02فقرة  248نصت المادة 

المشرع وأقر ."الجنایات الإبتدائیة قابلة للإستئناف أمام محكمة الجنایات الاستئنافیةمحكمة

محكمة الجنایات الابتدائیة وهذا الحضوریة الصادرة عن في الأحكام یكون الإستئناف  أن هذا

10للإستئناف خلال مدة كما حدد المشرع اجلاً .مكرر فقرة واحد322بموجب نص المادة 

عد هو إرجاء تنفیذ الحكم المستأنف إلا ما بومفاده،أیام، وللإستئناف أثراً موقفاً كمبدأ عام

عن الإستئناف كما ینتج .بالمحكوم علیهاً لكي لا یلحق ضرر .الفصل في الطعن بالاستئناف

وعلى محكمة من حیث الوقائع والقانونجدید النظر في القضیة من ومفاده إعادةناقلاً اً أثر 

الحكم والنظر فيستئناف لإالشروط الجوهریة عند رفع اتتقید ببعضالإستئنافیة أنالجنایات 

الطعن  ومیعاد).الثانيالفرع ( بالاستئنافعن االط وصفة).الفرع الأول(مستأنف ال

.)الثانيالفرع (ستئناف لإبا
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:الأولالفرع 

المستأنفالحكم 

في الموضوعحضوریا وأن یكون فاصلاً اً در ایشترط في الحكم المستأنف أن یكون ص

الطعن التي یجب الطعن فیها ستئناف لإلومع إستبعاد الأحكام الغیابیة غیر القابلة 

.مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة322المعارضة فقط طبقا للمادة ب

.الحضوریةالأحكام :ولاً أ

والمخالفات ستئناف في المواد الجنح لإعلى الرغم من الفروقات الموجودة في ا

322ص المادة لنحضوریة طبقاً أن تكون الأحكام تشترط في مواد الجنائیة التي والإستئناف

"أنهج التي تنص على .إ.الفقرة الأولى من قمن مكرر  تكون الأحكام الصادرة حضوریاً :

محكمة  معن محكمة الجنایات الإبتدائیة الفاصلة في الموضوع قابلة للإستئناف أما

من 416طبقا لنص المادة 1عكس ما هو في مواد الجنح والمخالفات."الجنایات الإستئنافیة

"التي تنص على أنه ج .إ.ق :لة للإستئناف تكون قاب:

.الأحكام الصادرة في مواد الجنح والأحكام بالبراءة-1

.الأحكام الصادرة في المخالفات–2

.الموضوعالحكم الفاصل في :ثانیا

ستبعاد الأحكام غیر الفاصلة في ج على إ.إ.لمشرع صراحة في قانون قنص ا

بحیث عادة ما تكون الأحكام الفرعیة غیر قابلة ،2التمهیدیةالموضوع الأحكام التحضیریة و 

تصدر عن منظمة مجلة المحامي،، "اف في احكام محكمة الجنایاتالطعن بالمعارضة والاستئن"، بلعزم مبروك-1

  .64ص ،2017دیسمبر ،29المحامین لناحیة سطیف، عدد 

  . 64ص  ،المرجع نفسه، بلعزم مبروك-2
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أمام مع الحكم الصادر في الموضوع بالنقض بیها جازه المشرع الطعن أستئناف لكن لإل

.المحكمة العلیا

الأحكام تكون":أنه التي تنص على ج.إ.من ق291وذلك حسب نص المادة 

فیها بالنقض مع الحكم الصادر في الموضوع ویجوز الطعن .الفرعیة غیر قابلة للإستئناف

بتدائیة تكون لإعكس محكمة الجنایات ا،"إذا كانت صادرة عن المحكمة الجنایات الاستئنافیة

ستئناف سواء في الدعوى العمومیة وحدها أو في لإالأحكام الفاصلة في الموضوع قابلة ل

.الدعوى العمومیة والمدنیة معا

:الثانيالفرع 

الإستئنافیةبالإستئناف في أحكام محكمة الجنایات صفة الطاعن 

الإستئنافیة تتمثل في بالنسبة لصفة الطاعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات 

للقیام بالطعن بالإستئناف وهم المتهم والنیابة العامة كذلك الأطراف التي لها الحق قانوناً 

حق بحیث لكل منهم 1الإدارات العمومیة الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنیة وكذا

:القانون ذلك و هي كالتاليما یسمح به الطعن في حدود 

المتهم :أولا

بتدائیة إستئناف الحكم لإیحق للمتهم المحكوم علیه من طرف المحكمة الجنایات ا

ئي ما في الشق الجزاستئناف إلإیجوز له طعن باكما.والمدنیةالصادر في الدعوى العمومیة 

.أو المدني

ستئنافه في الدعوى إویجوز للمتهم إذا كان مستأنفا وحده دون النیابة التنازل عن 

ذلك بشرط قبل تشكیل محكمة الجنایات الإستئنافیة كما یحق للمتهم كذلك أن یقوم .العمومیة

، دراسة تحلیلیة على ضوء "التقاضي على درجتین أمام محكمة الجنایات في التشریع الجزائري "،زاد ثابت دنیا-1

،01، عدد 09مجلة العلوم الاجتماعیة والانسانیة ، تصدر عن جامعة تبسة،  المجلد –الإجراءات الجزائیة القانون 

  .58ص ،2018سنة 
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في الدعوى المدنیة وللطرف المدني كذلك نفس الحق وذلك في أي إستئنافهبالتنازل عن 

لة بشرط أن یكون هذا التنازل مثبَت اي یتم إثباته بأمر من رئیس محكمة الجنایات مرح

.الجلسةللمتهم كذلك التنازل عن إستئنافه في وللإشارة یحق.1الإستئنافیة

العامةالنیابة :ثانیا

طعن بالإستئناف في الشق الجزائي المتعلق بالدعوى الیجوز للنیابة العامة القیام ب

.قط سواء في احكام بالادانة او البراءةالعمومیة ف

.المدنيالطرف  :ثالثا

یمكن للطرف المدني القیام بهذا الإجراء طالما  خوله له القانون لكن حصر فقط فیما 

یتعلق بحقوقه المدنیة فقط لأنه في نظر القانون یعتبر متضررًا من الجریمة وذلك بصفة 

ارس الطرف المدني حقه في حالة ما إذا لم مباشرة أو غیر مباشرة وعلى هذا الأساس یم

اذا قُبل طلبه بالرفض أو لم یمنح له او یقتنع شخصیا بالتعویض الذي قضت به المحكمة 

.2التعویض

المدنيالمسؤول:رابعاً 

و في حالة أفیما یتعلق بالشق المدني الإستئناف فقطیمارس المسؤول المدني حقه في 

.الابتدائیة أصدرت حكمها ولم تنصفهشعر ان محكمة الجنایات إذاما 

العامةالإدارات  :خامساً 

و أیمكن للإدارات العمومیة في الحدود التي خُول لها القانون أن تمارس هذا الحق 

كطرف مدني للمطالبة بالتعویض في أحكام محكمة الجنایات تأسست الإجراء طالما 

.من القانون الإجراءات الجزائیة5مكرر 322راجع المادة -1

،الإسكندریة،دید للنشردار الجامعة الج،التقاضي على درجتین في الجنایات بین الواقع والقانون،محمد بن أحمد-2

  .220ص  ،2017
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سلطة مباشرة الدعوى العمومیة امام وذلك في حالة ماخول لها القانون صراحة الابتدائیة

.1محكمة الجنایات الابتدائیة ومتابعة إجراءاتها

:الثالثالفرع 

وإجراءاتهمیعاد الطعن بالإستئناف 

الفصل الثامن مكرر من وإجراءاته وذلك فينظم المشرع الجزائري طریقة الإستئناف 

درة عن محكمة الجنایات قانون الإجراءات الجزائیة تحت عنوان إستئناف الاحكام الصا

.الإستئنافیة

بالإستئنافمیعاد الطعن :ولاً أ

أیام  10هو أقر المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة أن میعاد الطعن بالاستئناف 

02مكرر الفقرة322طبقا لنص المادة  وهذا ،بالحكمكاملة ابتداء من الیوم الموالي للنطق 

الإبتدائیة محكمة الجنایاتالحكم طبعا إستئناف بحیث یتم،القانون الإجراءات الجزائیةمن

 ةالإستئنافیة مع وجوب الإشارة في هذه النقطة على أن یتم جدولمحكمة الجنایات إلى 

الإستئناف في الدورة الجاریة أو الدورة التي تلیها والمرتبطة بمحكمة الجنایات الاستئنافیة 

.03مكرر في فقرة 322وذلك طبقا للمادة 

بالإستئنافإجراءات الطعن :ثانیا

طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة یرفع الطعن بالاستئناف محكمة الجنایات الابتدائیة 

.02مكرر 322تبعا للإجراءات المنصوص علیها في المادة 

،2013،الجزائر،منشورات كلیك،الطبعة الأولى،المعارضة والاستئناف في المسائل الجزائیة،بوضیاف عادل-1

  .109ص 
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تصریح كتابي أو شفوي امام أمانة ضبط المحكمة الجنایات الابتدائیة التي ویرفع ب

.لمطعون فیه وذلك من طرف دفاع المتهم أو المتهم شخصیاأصدرت الحكم ا

فیتم ذلك أمام كاتب المؤسسة اً كان المتهم الذي یطعن بالاستئناف محبوس إذااما 

ویسجل في سجل خاص ،قانون الإجراءات الجزائیةمن 423و 421العقابیة طبقا للمادة 

24سال نسخة من التقریر خلال ویقوم مدیر المؤسسة العقابیة بإر ،ویسلم له وصل عن ذلك

توقیع فیه تحت طائلةالقضائیة التي أصدرت الحكم المطعونساعة الى كاتب الجهة

.إداریةءات جز 

:الثانيالمطلب 

الإستئنافیةلإنعقاد محكمة الجنایات التحضیر

الأخرى جراءات محكمة الجنایات الإستئنافیة عن إجراءات الجهات القضائیة إتختلف 

میزها عن باقي ،وكذلك الجرائم التي تفصل فیها تأمامها خصوصیة الإجراءات المتبعةلوذلك 

 هانعقادي خصها بإجراءات تحضیریة لإالجهات القضائیة ونظرا لذلك فإن المشرع الجزائر 

تهاتباعها وإلا اعتبرت غیر صحیحة ویتم فیها الطعن بعدم صحواجبة الإ)فرع الأولال(

).الفرع الثاني(

:رع الأولالف

الإجراءات التحضیریة لانعقاد محكمة الجنایات الإستئنافیة

لمحكمة الجنایات مجموعة من الإجراءات التحضیریة لإنعقادها كما هو الحال في 

 ةواخرى خاص)أولاً (محكمة الجنایات الإبتدائیة فهناك إجراءات تحضیریة خاصة بالمتهم 

).ثانیا(بالشهود والمحلفین 
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.بالمتهماءات الخاصة الإجر  :أولا

نعقاد محكمة الجنایات الإستئنافیة إرسال ملف الدعوى من الإجراءات التحضیریة لإ

.بمحامیه هتصالالمتهم وإستجواب المتهم وإ وأدلة الإقناع ونقل

.إرسال ملف الدعوى وأدلة الاقناع ونقل المتهم-1

واضحة كیفیة إرسال أن المشرع بین بطریقةج نجد.إ.ق 269بالرجوع الى المادة 

ففي حالة الإستئناف یرسل النائب العام ملف الدعوى وأدلة ،قناعلإملف الدعوى وأدلة ا

ستئنافیة من أجل جدولة الملف في أقرب دورة لإإلى أمانة ضبط محكمة الجنایات اقناعالإ

.1جنائیة

،جنائیة ورةد أقربفي للمحاكمة ویتم تحویل المتهم المحبوس الى مقر المحكمة ویقدم 

269غیابیا حسب ما جاء في نص المادة یحاكم في حالة فرار الموجود أما المتهم 

  .جق إ  04فقره 

بحیث یمكن محاكمة المتهم الفار مثل ما هو معمول به في مادتي الجنح والمخالفات 

ن هذا التعدیل الغى إجراء الأمر بالقبضأكما 07-17وهذا ما جاء في التعدیل القانون 

.2قل لیلة محاكمتهلأالحبس المؤقت على االذي كان یفرض إدخال المتهم الحرالجسدي

.والإتصال بمحامیهإستجواب المتهم -2

في " :أنهعلى ج إ  في الفقرة السابعة من ق270المشرع الجزائري في المادة نص 

یة من تأسیس حالة الإستئناف یقتصر الإستجواب على التأكد محكمة الجنایات الإستئناف

".فإن لم یكن له مدافع عین له محامیا تلقائیاالمتهم، محامي للدفاع عن 

ي مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في القانون الجنائ، الطعن بالإستئناف في المادة الجزائیة،ذاودي عبد االله-1

  .60ص  2015/2016 ،بن یوسف بن خدة 01جامعة الجزائر ،

  . 255ص  السابق،مرجع ال ،ذاوي عبد االله-2
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أن یتصل بحریة بمحامیه الذي للمتهم":على أنه  جق إ  272وتنص المادة 

یجوز له لإطلاع على جمیع أوراق ملف الدعوى في مكان وجودها دون أن یترتب على 

حامي قبل الجلسة ع هذا الملف تحت تصرف المذلك التأخیر في سیر الإجراءات ویوض

."قلبخمسة أیام على الأ

ویفهم من هذه المادة أنه یجب على محكمة الجنایات تمكین المحامي من الإطلاع 

.على ملف الدعوى في أجل لا یقل عن خمسة أیام قبل جلسة المحاكمة

.والمحلفینالخاصة بالشهود الإجراءات:ثانیا

،جزائري النیابة العامة والمدعي المدني تبلیغ قائمة الشهود على المتهمأوجب المشرع ال

 274و 273طبقا للمادة كما یبلغ المتهم بقائمة الشهود على النیابة العامة و المدعي المدني 

حیث سنتناول هذه المعین للدورةالمتهم قائمة المحلفین إبلاغ275المادة  وأكدت ،جإ  ق

:یما یليالاجراءات بالتفصیل ف

.الشهودتبلیغ قائمة-1

تبلغ النیابة العامة والمدعي المدني إلى المتهم قبل إفتتاح الجلسة بثلاثة أیام على 

إ  .ق 274وتنص المادة 1الأقل قائمة بالأشخاص الذین یرغبون في سماعهم بصفتهم شهودا

تتاح المرافعات بثلاثة یبلغ المتهم إلى النیابة العامة والمدعي المدني قبل إف":على أنه ج.

بحیث یفهم من النصوص المذكورة أنه النیابة العامة ،"ایام على الاقل قائمة بأسماء شهوده

والمدعي المدني هما من یبلغان المتهم بقائمة الشهود وذلك قبل افتتاح الجلسة بثلاثة أیام 

.ء شهوده بنفس الطریقةكما أن المتهم أیضا یبلغ النیابة العامة والمدعي المدني قائمة بأسما

.قانون الإجراءات الجزائیة273راجع المادة -1
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.المحلفین ةتبلیغ قائم-2

للدورة  المحلفین المعینینللمتهم قائمة تبلغ":على أنه  جق إ  275حسب المادة 

في موعد لا یتجاوز الیومین السابقین على إفتتاح المرافعات سواء في مرحلة الإبتدائیة أو 

".الإستئنافیة

ساسي لمصلحة الدفاع والمتهم یجب أن یكون على وتبلیغ قائمة محلفي الدورة إجراء أ

علم مسبق بأسماء المحلفین الذین یساهمون في تشكیل هیئة الحكم بمحكمة الجنایات حتى 

إهمال  أون إغفال إ و  ،جق إ  284له بموجب نص المادة الرد الممنوحیستطیع ممارسة حق 

ثارته والدفع به أمام محكمة إ تهم خلال الأجل المحدد یمنحه حقتبلیغ هذه القائمة إلى الم

حسب ما 1الجنایات قبل الشروع في المرافعات بشأن موضوع الجنایة تحت طائلة عدم القبول

   . ق إ ج 290جاء في نص المادة 

:الثانيالفرع 

.بعدم صحة الإجراءات التحضیریة لمحكمة الجنایات الإستئنافیة الطعن

یمكن أن تقع تحت طائلة الطعن بعدم صحة إن الإجراءات التي أشرنا إلیها سابقا 

الإجراءات وذلك في حالة ما كانت تلك الإجراءات محل إغفال أو إهمال من طرف السلطة 

المختصة ویتم الطعن في عدم صحة الإجراءات التحضیریة وفق الشروط یجب إتباعها 

.)ثانیا(اً آثار  هذا الطعنكما ینتج عن )أولا(

.دم صحة الإجراءات التحضیریةالطعن في ع شروط: أولا 

ستمسك المتهمون أو المحامون  بوسائل إذا إ":نهأعلى ق إ ج  290تنص المادة 

المؤدي الى المنازعة في صحة الإجراءات التحضیریة المنصوص علیها في الفصل الرابع 

  . 100ص  التیجاني زلیخة، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنایات دراسة مقارنة، مرجع سابق،-1
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م غیر من هذا الباب تعین علیهم إیداع مذكرة وحیدة قبل البدء في المرافعات وإلا كان دفعه

جراءات التحضیریة أن یكون بحیث یشترط لصحة وقبول الدفع بعدم صحة الإ،"مقبول

1.في مذكرة ویقدم قبل البدء في المرافعاتمكتوبأ

یتم الطعن في صحة هذه الإجراءات التحضیریة أمام محكمة الجنایات  فإن لم 

ت المحاكمة بصفة عادیة الإستئنافیة تفترض صحتها حتى لو تم إغفالها وتتم بعد ذلك إجراءا

.هذا كطریق إستثنائي أصلي للطعن إضافة إلى الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا

فإن محكمة الجنایات الإستئنافیة لا یجوز لها الفصل في الدفع بعدم صحة الإجراءات

ویجوز للمتهم الدفع بعدم صحة هذه الإجراءات عن طریق الطعن بالنقض من تلقاء نفسها 

منح قانون حیث،2الصادر في الموضوعإلى الحكمو ذلك بضمها المحكمة العلیاأمام

أو المحكوم علیه أجل ثمانیة أو الطرف المدني أو النیابة العامة لمتهم الإجراءات الجزائیة  ل

وهذا طبقاً ،3تسري من الیوم  الموالي للنطق بالحكم للطعن فیه بالنقضكاملة )08(ایام 

.ج في فقرتیها الأولى و الثالثة .إ.من ق498لنص المادة 

آثار الطعن في عدم صحة الإجراءات التحضیریة:ثانیا 

من آثار الدفع بعدم صحة الإجراءات التحضیریة أن محكمة الجنایات الإستئنافیة 

ملزمة بمناقشة دون إشتراك المحلفین إما بالرفض أو بالقبول فإذا كان الدفع قانوني فإن 

إثرویصحح علىبل به وتكون ملزمة بتأجیل نظر الدعوى إلى الجلسة اللاحقة المحكمة تق

أما إذا كان ،ذلك الإجراء المغفل والمطعون فیه ثم العودة إلى متابعة إجراءات المحاكمة

،2013الجزائر ،عین ملیلة،دار الهدى ،للمحكمة العلیا محكمة الجنایات الإجراءاتالاجتهاد القضائي،صقر نبیل-1

  .76ص 

الفرعیة غیر قابلة للاستئناف ویجوز الطعن فیها بالنقض مع الحكم الأحكامتكون "ق إ ج  02/ 291تنص المادة -2

".كانت صادره على المحكمة الجنائیة الاستئنافیة إذاالصادر في موضوع 

2008،الجزائر،دار هومة،الطبعة الرابعة،والقرارات القضائیةالأحكامالطعن في  إجراءات طرق و ،سعد عبد العزیز-3

  .213ص ،
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الدفع لا یثیر أي إهتمام وغیر مؤسس فإن المحكمة ترفض بموجب حكم مسبب دون إشتراك 

.1لمحاكمة مباشرة والدخول في معرض المرافعاتالمحلفین ثم تتابع إجراءات ا

ونشیر في الأخیر أن الإجراءات التحضیریة هي إجراءات أساسیة قد یؤدي تجاوزها 

واغفالها یعد سببا من أسباب الطعن بالنقض إذا تم الدفع 2إلى تأجیل الموضوع محل النظر

.به أمام محكمة الجنایات

كلیة الحقوق ،مذكرة لنیل شهادة ماستر تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة،محكمة الجنایات،بلال بوزیدة-1

  .38ص ،2022/2021،تبسة،قسم الحقوق،والعلوم السیاسیة 

  .42ص ،مرجع سابق، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات،سعد عبد العزیز-2
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  :الثانيالفصل  

  الإستئنافيةإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات  

ستئنافیة بأنها محكمة إجراءات منذ إفتتاح الدورة إلى غایة لإمحكمة الجنایات اتعرف 

محكمة الجنایات الإستئنافیة مراعاة التطبیق لالنطق بالحكم لذا یجب على القضاة المشكلین 

على عاتق كل الجنایات ویقعوتضبط جلسةئیة التي تحكم الصحیح للقانون والقواعد الإجرا

والنیابة الإلمام بكل وقائع القضیة وملابستها وظروفها وقضاة المساعدونمن رئیس الجلسة 

تطبیق الصحیح للقانون و سبیل تحقیق العدالة واحترام حقوق الدفاع والمتهم الوهذا بهدف 

إصدار حكم منصف وعادل یرضي الطرفین كل و ،وإرضاء الشعور بالعدالة بالنسبة للمجتمع

جراءات المحاكمة إوعلى هذا الأساس سوف ندرس في هذا الفصل .من المجتمع والمتهم

المبحث(المحاكمةأثناء الإجراءات المتبعة وسنتطرق إلىامام محكمة الجنایات الاستئنافیة 

).المبحث الثاني( هاحكامفي  وطرق الطعن )الأول
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:الأولالمبحث

المتبعة أثناء المحاكمةالإجراءات

كمة قبل صدور الحكم في الجنایات بعدة مراحل تتنوع وتختلف فیها اتمر المح

وبما ان .الإجراءات حسب التشریعات ولكن كلها تنصب على ضمان محاكمة عادلة للمتهم

نین لإفتتاح محكمة الجنایات هي محكمة إجراءات تنعقد في المكان والیوم والساعة المعی

محكمة الجنایات من الرئیس والقضاة المساعدین تشكیلة الدورة بدایة من دخول أعضاء 

الرئیس إفتتاح الجلسة بعدها یعلن.وكذلك الضحیة والمتهم والدفاع،وكاتب ضبط والنیابة

المطلب (سیر المحاكمة من افتتاح الجلسة إلى غایة إقفال باب المرافعات لتتوالى إجراءات 

).المطلب الثاني(المداولة والنطق بالحكم في الدعوى العمومیة وصولا إلى)ولالأ 

:المطلب الأول

إجراءات سیر المحاكمة من افتتاح الجلسة إلى غایة إقفال باب المرافعات

من الأمور والإجراءات الجوهریة لإجراء المحاكمة في جو یضمن السیر الحسن 

الجنایات القیام ببعض الإجراءات التفقدیة وهي للجلسة ویقع على عاتق رئیس محكمة 

ینجر علیه الإخلال بحسن سیر الجلسة وحتى  اإجراءات جوهریة والإخفاق ونسیان أحدهم

مرورا )الفرع الأول(الدفع به ببطلان الحكم وهذه الإجراءات تبدأ من إفتتاح الجلسة 

راءات وتعد أساس المحاكمة بإجراءات الخاصة  بسیر المرافعات والتي تمر بعدة مراحل وإج

إلى غایة الانتهاء منها والدخول في مرحلة إقفال باب المرافعات )الفرع الثاني(وجوهرها 

).الفرع الثالث(
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:الفرع الأول

الإجراءات المتبعة عند افتتاح الجلسة

هائل من الإستئنافیة بكمأحاط المشرع الجزائري عملیة إفتتاح جلسة محكمة الجنایات 

:كالتاليجراءات وهيالإ

.الدفوع الأولیة المقدمة من طرف الدفاع :أولا

فیما یخص الإجراءات التي تقوم بها المحكمة كل دفع متعلق بمخالفتها یجب الدفع به 

ق إ  290في مذكرة وحیدة من طرف المتهمین ومحامیهم قبل بدایة المرافعة إذ نصت المادة 

بوسائل مؤدیة إلى المنازعة في صحة الإجراءات إذا استمسك المتهمین ومحاموه"ج

مذكرة إیداع هذا الباب تعین علیهم الرابع منالتحضیریة المنصوص علیها في الفصل 

."وحیدة قبل البدء في المرافعات وإلا كان دفعهم غیر مقبول

والصحیح هو إیداع المذكرة 290خطأ في ترجمة المادة أنه وردجدر الإشارة إلى وت

هذه الإجراءات تكون كتلك التي تمس بالمتهم  وعادة،المرافعةبدایة المناقشة ولیس قبل 

وبالتالي إذا رأى دفاع المتهم أن هناك ،كإستجواب المتهم أو تبلیغ قائمة الشهود أو المحلفین

إخلال بأحد الإجراءات المنصوص علیها في الفصل الرابع من الباب الثاني وجب تقدیم 

بدایة المناقشة ترد علیها المحكمة بحكم مستقل دون مشاركة المحلفین وبعد مذكرة وحیدة قبل

 772593 رقم  وهذا ما أكده قرار المحكمة العلیا) 02فقرة  290(سماع أقوال النیابة المادة 

مثل سبق الفصل في لق هذه الدفوع بمسائل قانونیة بحتةُ وقد تتع،2004/04/24بتاریخ

.المتهم والضحیة في جریمة القتلأبوة بینم وجود علاقة الدعوى مثلا أو الدفع بعد

بحیث تفصل المحكمة فیها بحكم مستقل ودون مشاركة المحلفین ویمكن كذلك إثارة 

مسائل عارضة أخرى مثل طلب خبرة أو سماع شاهد وفي نفس الوقت طلب الخبرة وسمع 
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ن إما بالقبول أو الشاهد لا تقبل ضمها في الموضوع ویجب الفصل فیها في ذلك الحی

الرفض كما یشترط في الدفوع والطلبات أن تكون كتابیة حتى ترد علیها المحكمة في حین ما 

لزمة بالرد علیها وعدم الدفع أمامیرد من طلبات في السیاق المرافعات فان المحكمة غیر  م

ام محكمة جراءات التحضیریة یمنع المعني به من الدفع لأول مرة أملإامة الجنایات في محك

27/07/1999.1بتاریخ 217487العلیا وهذا ما أكده القرار 

 .الدورةالمناداة على محلفي :ثانیا

یقوم أمین ضبط بالمناداة على المحلفین المقیدین بالقائمة للدورة الجنائیة للتأكد من 

الإستدعاء الذي بلغ له او شرعي عنحضورهم واذا طرأ غیاب محلف وذلك بعذر غیر 

للمحكمة أن تحكم علیه بالغرامة من الموكلة یجوزاب له ثم إنسحب قبل إنهاء مهامه إستج

ق إ  04فقرة  280للمادة وهذا طبقابعد أخذ رأي النیابة ،دینار10,000دینار الى 5,000

  .ج

ویمكن للمتخلف عن الحضور والصادر في حقه حكم عن محكمة الجنایات بالغرامة 

محكمة بثلاثة أیام من تبلیغه تفصل فیه ه لمدة حددها القانونأن یقدم تبریرا لإعتراض

الجنایات إما في نفس الدورة او في الدورة اللاحقة وبشرط یجب الفصل في هذا الأمر 

2.بتشكیلة قضائیة فقط دون مشاركة المحلفین

وفي حالة ما إذا لم یستوف المحلف الشروط القانونیة أي شروط التأهیل المشار إلیها 

ق إ ج  أو عدم تمتعه بالأهلیة أو حالة التعارض المشار إلیها في المادة  261في المادة 

عدد  ،الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا-محكمة الجنایات و قرار الإحالة علیها،سیدهم مختار-1

  .102- 99ص ص ،خاص 

.لإجراءات الجزائیة من القانون ا 05فقرة  280راجع المادة -2
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فإن المحكمة تأمر بشطب أسمائهم من الكشف بعد إستطلاع رأي . ق إ ج 263و  262

.1النیابة العامة العامة،ولها أن تشطب أیضاً أسماء المحلفین المتوفین 

لحضور أو الشطب نقص في عدد المحلفین و قد یترتب عن تخلف المحلفین عن ا

اللجوء إلى إستكمال باقي العدد محلف فیتم18الباقیة أسماؤهم بالكشف السنوي إلى ما دون 

281من المحلفین الإضافیین حسب ترتیب قید أسمائهم بالكشف الخاص طبقأ لنص المادة

جراءات یتم اللجوء إلى ج ، و إذا لم یتوفر النصاب القانوني رغم هذه الإ.إ.من ق02فقرة

سحب أسماءٍ لمحلفین جدد عن طریق القرعة في جلسة علنیة من بین أسماء محلفي المدینة 

المقیدین بالكشف السنوي و یحرر محضر بذلك، أما إذا إستبدل محلف بأخر دون وجود 

مانع یمنعه من المشاركة في هیئة الحكم ،یجعل هذا الشك یحوم حول قانونیة تشكیل 

المتهم عن كل تعدیل في كشف المحلفین قبل بدء كمة، ویشترط القانون ضرورة تبلیغ المح

2.إستجوابه عن هویته 

.التأكد من حضور المتهم ومحامیه:ثالثا

یأمر رئیس محكمة بإحضار المتهم دون قید مصحوبا إ جق 293طبقا للمادة 

میا یدافع عنه لأن محامي بحراس واحد ویتأكد الرئیس من حضور محامي وإلا عُین له محا

المتهم وجوبي في الجنایات،وبالتالي یقوم رئیس محكمة الجنایات الإستئنافیة بإستجواب 

المتهم حول معلوماته الشخصیة أي  یقوم بإستجوابه عن هویته ومهنته وعنوانه ویتحقق 

المحكمة بعدها بمدى مطابقة هذه المعلومات الشخصیة بما ورد في قرار الإحالة حتى لا تقع

.3في خطأ متابعة شخص آخر غیر المتهم

.173مرجع سابق، ص ، تیجاني زلیخة، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنایات-1

.173مرجع نفسه، ص-2

قسم ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة –مذكرة ماجیستر ،الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنایات،عیشاوي أمال -3

  .52ص ،2009-2008،الجزائر،جامعة بن یوسف بن خدة ،الحقوق 
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.إجراء القرعة :ربعاً 

بعدما أن تفرغ المحكمة من مراجعة قائمة محلفي الدورة یقوم رئیس بوضع أسماء 

المحلفین المعنیین بالمشاركة في الحكم ویقوم بكتابة أسمائهم في قصاصات ورقیة داخل 

سا إلى جانب القضاة لتكتمل تشكیل المحكمة صندوق تحسبا لبدء عملیة القرعة،لكي یجل

الجنایات الإستئنافیة وعلى رئیس محكمة الجنایات أن یعلم  للمتهم أنه لدیه حق في رد ثلاثة 

.من  ق إ ج.04الى  02الفقرة  284محلفین والنیابة برد ملحفین اثنین فقط حسب المادة 

فاق فیما بینهم على رد ثلاثة أما في حالة تعدد المتهمین منح لهم القانون حق الإت

:محلفین أما في حاله لم یتفقوا یقوم الرئیس بإجراء عملیة القرعة وهي كالتالي

إذا كان عدد المتهمین ثلاثة تجرى القرعة حول من یكون له الحق الرد )1

.في الأول ثم من یلیه على أن یكون للمتهم حق الرد واحد فقط

القرعة حول من یكون له الحق رد إذا كان عدد المتهمین إثنین تجرى )2

.فإذا استعمل الثاني حقه جاز للأول أن یستعمل حق الرد للثالث.أولاً ثم الثاني

أما اذا كان عدد المتهمین أكثر من ثلاثة تجرى القرعة بالنسبة لثلاثة فقط وتطبق 

.1علیهم القاعدة الاولى دون أَن یكون للبقیة حق رد

.هودالشعلى  المناداة:خامساً 

هویتهم ثم في أمر الرئیس كاتب الجلسة بالمناداة على الشهود للتأكد من حضورهم و ی

ویتحقق ،ینسحبون إلى القاعة المخصصة لهم بحیث لا یخرجون منها إلا للإدلاء بشهادتهم

93مرجع سابق ص ،الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا ،مختار سیدهم -1
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، 1عند الاقتضاءله الرئیس من حضور مترجم عندما یكون هناك حاجة لوجوده والرجوع 

كافة الإجراءات القانونیة المناسبة التي یراها ضروریة من أجل منع ویستطیع الرئیس إتخاذ

لكي یمنع الشاهد التأثیر  لهم وذلكالشهود من التحدث فیما بینهم داخل القاعة المخصصة 

.2أي بین شهود النفي وشهود الإثبات،نزاع بینهمحدوث على شاهد أخر أو بمنع 

ذر مقبول جاز لمحكمة الجنایات أن وإذا تخلف أحد الشهود عن الحضور بدون ع

تأمر بناء على طلب النیابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضار الشاهد المتخلف بواسطة 

وتجدر الاشارة أن الشاهد ضاء أو تأجیل القضیة لتاریخ لاحق، القوة العمومیة عند الاقت

3.للشهادة هیتحمل مصاریف حضور 

.الإحالةتلاوة قرار :سادساً 

كاتب الضبط بتلاوة قرار الإحالة الصادر عن غرفة لرئیس محكمة الجنایات ر بأم

الإحالة ویقرأ قرار ،الاتهام الذي یتضمن الوقائع المنسوبة للمتهم وتاریخ ومكان وقوعها

لكي یتسنى كل من أطراف الدعوى المتهم والقضاة وخاصة ،واضح ومسموع وعالٍ بصوت

.4المحلفین من فهم وإستیعاب الوقائع

وبعد الإنتهاء من تلاوة قرار الإحالة یقوم الرئیس بعرض أدلة الإثبات إذا لزم الأمر 

وكذلك یقوم بعرض وسائل الإقناع للمتهم ویقوم الرئیس بطرح السؤال علیه إذا كان یعترف 

یجوز لرئیس محكمة الجنایات الابتدائیة أو الاستئنافیة بعد اجراء :قانون الإجراءات الجزائیة259/01المادة تنص -1

ا بإجراء القرعة أیضا لاستخراج محلف احتیاطي او أكثر یتعین علیهم قرعة استخراج المحلفین الاصلیین أن یصدر أمر 

.حضور ومتابعة المرافعات

جامعة مولود ،كلیة الحقوق،رسالة لنیل شهادة الدكتورة ،الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري ،براهیمي صالح -2

  . 183ص  - 2012تیزي وزو ، معمري

.ن الإجراءات الجزائیةمن قانو 299راجع المادة -3

.172-171تیجاني زلیخة مرجع سایق ص ص -4
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أو ینكر وثم یقوم بعرض وجیز للوقائع الجرمیة وظروفها وملابساتها ودواعیها ویقوم رئیس 

1.نایات بإستجوابه فیها ومدى إعتراف وإنكار ما یواجهه  من أدلة إثباتمحكمة الج

:الثانيالفرع 

المرافعاتالإجراءات الخاصة بسیر 

تمتاز هذه المرحلة بجملة من الإجراءات الواجبة على كل الأطراف التقید بها وهي ما 

انونیة تمثل تسمى بالمناقشات بحیث سیتم تطرق إلى الموضوع وتكون تحت إجراءات ق

الحضوریة والشفویة بإحترام مبادئ الضمان لأطراف الدعوى وتهدف إلى محاكمة عادلة 

.تحكم الجلسةوالوجاهیة التيوالعلنیة

.الإثباتالمتهم وعرض أدلة إستجواب: اولا

بعد أن یتقدم المتهم أمام رئیس محكمة الجنایات وذلك بأمر منه یقوم بإستجوابه في 

وقائع المجرمة المنسوبة الیقوم بمواجهته بكل  وه بكل التهم المنسوبه الیه الموضوع ویعلم

كل أدلة تطرح إلیه والتكییف القانوني لها والوارد في قرار الاحالة مع احترام مبدأ الشفویة أي

.2للنقاش داخل الجلسة

وبعد إطلاعه على وقائع الجریمة یعطي رأیه بشأنها فأمامه خیارین إما الإعتراف

فیكون بذلك إما دلیل إثبات ضده في حالة الإقرار بالتهمة أو دلیل نفي في ،أوالإنكار مبدئیا

رئیس المحكمة بطرح الأسئلة علیه وعن أسباب الجریمة ووسائل یستمر ،3حالة الإنكار

ولا . وهذا ضمانا لحریة الدفاع،متهم الحریة بسرد الوقائع والنقاش التلقائيللإرتكابها ومع ترك 

71سابق صمرجع ،سعدعبد العزیز-1

186تیجاني زلیخة مرجع سابق ص -2

، 1993،لبنان ،دار المنشورات  الحقوقیة،الطبعة الأولى،)دراسة مقارنة(أصول المحاكمة الجزائیة ،عاطف النقیب-3

  .660ص 
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كما یمكن ،1وز لرئیس المحكمة الضغط علیه  أو دفعه إلى قول ما لا یرید قوله المتهمیج

للمتهم إلتزام السكوت ویكون تصرفه تحت السلطة التقدیریة للمحكمة دون ان یكون صمته 

.2قرینة على ثبوت التهمة

للقضاة المساعدین طرح الأسئلةیمكن من ق إ ج 287المادة و طبقا لأحكام المادة 

ویمكن للنیابة والدفاع المتهم والطرف المدني توجیه .3أو توجیهها للمتهم عن طریق الرئیس 

ویمكن لرئیس محكمة الجنایات ،4الأسئلة بشكل مباشر تحت رقابة رئیس محكمة الجنایات

في إطار عرض أدلة الإثبات مواجهة المتهمین ببعضهم ومواجهة الشهود بینهم وعرض  

ق إ  302لمادةلطبقا ،المتهم ومحامیه والشهود والخبراء وكذا هیئة الحكمأدلة الإثبات على 

یعرض الرئیس على المتهم إن لزم الأمر أثناء إستجوابه أو "نه أج  بحیث تنص على 

بات أو ثأثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك مباشرةً أو بطلب منه أو محامیه أدلة الإ 

الأدلة كما یعرضها على الشهود أو الخبراء أو محضر الحجز أو الاعترافً منه بهذه

بتاریخوهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر ،"المحلفین إذا كان ثمة محل لذلك

357991.5في الطعن رقم  فصلاً 14/12/1984

الأكادیمیة للبحوث المجلة ، العدد الأول، "خصوصیة الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنایات"میروش، هنیة ع-1

.268الجزائر، ص-كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایةة،القانونی

أطروحة ،ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائیة في التشریع الوضعي و الإسلامي،عمارة عبد الحمید -2

  .  461ص، 2009،بن عكنون الجزائر ، كلیة الحقوق،دكتوراه 

یجوز لأعضاء المحكمة بواسطة الرئیس توجیه اسئلة لكل شخص یتم سماعه ولا یجوز "ق إ ج  287تنص المادة -3

"لهم اظهار رأیهم

رف المدني توجیه الأسئلة مباشرة یجوز لممثل النیابة العامة وكذلك دفاع المتهم أو الط"ق إ ج  288تنص المادة -4

إلى كل شخص یتم سماعه في الجلسة بعد اذن الرئیس وتحت رقابته الذي له أن یأمر بسحب السؤال او عدم الإجابة 

".عنه

  .  263ص  1990 ، 1العدد  ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا-5
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.الشهودسماع :ثانیا

یریة بغض النظر على أن كل وسائل الإثبات في الجنایات تكون تحت السلطة التقد

للقاضي الجزائي وتعتبر شهادة الشهود من بین الطرق الإثبات التي تحتل المكان 

والسبب وراء ذلك لأن ،والعمل بهذا النوع من الاثبات أوسع نطاق عن المواد الاخرى،الأول

هذا النوع من الجرائم یقع صدفة فلا یترك مجال لتهیئة الدلیل أو الإتفاق على نوعیة الإثبات 

1.مسبقا

وفقا للتشریع الجزائري ینادى على الشهود للإدلاء بشهادتهم وذلك بموجب أمر یوجهه 

رئیس الجلسة إلى كاتب الضبط ویطلب منهم الرئیس المحكمة التصریح بهویتهم ویتأكد إذا 

،كانت لدى الشهود قرابة أو علاقة تجمعهم بالمتهم أو المدعي المدني أو المسؤول المدني

226و  225قرابة أو العلاقة سابقة او قائمة وهذا ما اشارت الیه المادة سواء كانت هذه ال

.2 ق ا ج

بشأن الوقائع موضوع المتابعة سواء إثبات أو نفي  ىدایؤدي الشهود شهادتهم فر 

التهمة وقبل مباشرة عملیة الإدلاء بالشهادة یطلب الرئیس من الشاهد بأداء الیمین 

93.3المادة المنصوص علیها في 

شهود إجراء جوهري ومن النظام  الوتعتبر شهادة ق ا ج 227وهذا ما أكدته المادة 

وبعد أداء الیمین یطلب الرئیس من  شاهد أن یذكر أمامه أو أمام المحكمة بطریقه 4.العام

شفهیة ما شاهده وما سمعه وما یعرف من معلومات عن وقائع الجریمة ولا یجوز أن یقاطعه 

.66مرجع سابق ص ،براهیمي صالح -1

189ع سابق ص مرج،تیجاني زلیخة-2

أقسم باالله العظیم ان اتكلم "یؤدي كل شاهد ویده الیمنى مرفوعة الیمین بصیغة لآتیة":ق ا ج تنص 93/02المادة -3

."بغیر حقد ولا خوف وان اقول كل الحق ولا شيء غیر الحق

189مرجع سابق ص ،تیجاني زلیخة -4
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على مباشرة ویجوز بعدها طرح الأسئلة ،النیابة والاعضاء الاخرینأحد كل من رئیس و 

ویجدر الاشارة إلى أنه جرت العادة ،1الشاهد من طرف هیئة الدفاع أو أعضاء المحكمة 

وهذا الأمر خاضع للسلطة التقدیریة للقاضي ،على سماع شهود الإثبات ثم شهود النفي

أولا من بین الشهود وتسمع،"نصتالتيجق إ  02/ 225طبقا للمادة الرئیس 

المستدعین شهادة من تقدم بهم أطراف الدعوى طالب المتابعة ما لم یرى الرئیس بما له 

."من سلطة أن ینظم بنفسه ترتیب سماع الشهود

وكذا المحرومین من )16(ویعفى من أداء الیمین القصر دون  السادسة عشر 

ق ا ج  وتقدر 228صهار وهذا طبقا لأحكام المادة لألأقارب واضافة الى اإالحقوق الوطنیة 

2.شهادتهم وفقا للسلطة التقدیریة و تؤخذ شهادتهم على سبیل الاستدلال

وأثناء الشهادة لا یجوز للمحكمة ممارسة نوع من أنواع الضغط أو التأثیر أو التشویش 

خذ ما هو جدید ومفید وبعدها یمكن لرئیس المحكمة تقییم الأسئلة الموجهة إلى الشاهد والأ

وبعد الانتهاء من إدلاء الشهادة والیمین یمكن للشاهد أن ینسحب من قاعة الجلسات  ،3منها

نهایة لأنه توجد إحتمالیة مواجهته بین الشهود الإذا لم یقرر الرئیس عكس ذلك وبقائه حتى 

صدق وشفافیة وضمان،4بشأنهاة ووسائل الإثبات لتلقي ملاحظاتهالآخرین أو عرض الأدل

.5ق ا ج 237المادة  الشهادة ویعاقب كل شاهد زور بموجب  

كلیة ،مذكرة الماستر في القانون،محاكمة أمام محكمة الجنایات إجراءات سیر ال،عباشي سمیرة و قاوجي سوهیلة-1

  .  52ص ،2007،تیزي وزو ،جامعة مولود معمري ،الحقوق و العلوم السیاسیة

كلیة الحقوق و العلوم ،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، الحق في المحاكمة العادلة ،محمد مرزوق-2

  .  303ص ، 2016-2015، الجزائر، تلمسان ، بكر بلقاید جامعة أبو ،السیاسیة 

74سعد عبد العزیز مرجع سابق ص -3

.134مرجع نفسه صفحة -4

53عباشي سمیرة و قاوجي سوهیلة مرجع سابق ص -5



الإستئنافية الجنايات محكمة أمام المحاكمة إجراءات                 :الثاني الفصل   

- 57 -

.الخبراءسماع :ثالثا

في مرحلة عرض تقاریر الخبرة التي قد یفصل فیها القاضي خاصة في القضایا ذات 

والخبرة هي عبارة عن ،فني لا یستطیع حلها إلا بمساعدة من طرف الخبراءالعلمي و الطابع ال

فنیة من طرف الطبیب الشرعي المعتمد لدى الجهة القضائیة المختصة التابعة طلب إستشارة

  .لها

للخبیر أن یعرض نتائج أعماله الفنیة ج یمكنق ا  155 المادةطبقا لأحكام 

ویمكن بعدها لرئیس محكمة الجنایات ، بعد أداء الیمین القانونیةوشرحها طبعاوتفسیرها 

النیابة العامة أو أحد الخصوم أن توجه الأسئلة إلى الخبیر الإستئنافیة سواء بنفسه أو بطلب

ویجب أن تنصب الأسئلة في موضوع الذي یتم مناقشته بهدف التأكد إذا وجد هناك تعارض

جدر الإشارة أن الخبرة تكون خاضعة للسلطة التقدیریة وت،مع تصریحات الشاهدة والمتهم

.ئيللقاضي الجزا

  .دلةالأالمرافعات وإقامة :رابعا

المشرع الجزائري ترتیب المرافعات ترتیبا حصریا نظم جق إ   304ادة وفقا لأحكام الم

یجب اتباعها وفي هذه المرحلة تتم مناقشة الأدلة الموجودة في حوزة المحكمة من قبل 

المدعي المدني ومحامیه وكذلك مرافعة النیابة العامة التي تقدم طلبتها بصفتها ممثلة للشعب 

خیر إعطاء الكلمة الأخیرة للمتهم ومحامیه لمناقشة وإستعمال حق الرد على طلبات وفي الأ

.المقدمة من قبل الخصوم الآخرین

.مرافعة المدعي المدني أو محامیه)1

أسیسه دون أي مدني ویقبل تالجلسة كطرفبعد أن یتأسس الضحیة في بدایة 

240لك طبقا لأحكام المادة و باقي الأطراف أو مدعي آخر وذإعتراض من المحكمة أ

ویجب علیه أن یرافع فقط في الوقائع التي الحقت ضررا به ویتیح له التكلم ، جق ا  241
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عن الظروف وملابسات الجریمة وإثبات العلاقة بین الفعل المجرم والضرر الذي ألحق به 

م دفوع كل ما لدیه من إدعاءات وملاحظات وتقدی ءومن حق المدعي المدني إبدا،1الأساس

248مادة  لوطلبات بكل حریة وذلك قبل مرافعة النیابة العامة وتقدیم طلباتها بشأن العقوبة ا

.2ق ا ج

لدفاع المدعي المدني أن ینوب عن المدعي المدني ویقدم مرافعته حتى للإشارة یمكن 

في غیاب الضحیة والحكم الصادر في مواجهة الضحیة یكون حضوریا عكس الحال بالنسبة

للمتهم الذي یكون حضوره وجوبي ولا یمكن للمحامي أن یرافع في غیابه والحكم  الصادر في 

3.مواجهته یكون غیابیا

،یقدم طلبات تتعلق بالشق الجزائي ولا یحق للمدعي المدني أن یحل محل النیابة و 

حجوزة وإنما یقتصر دوره فقط في طلب التعویض عن الضرر الذي لحقه وإسترداد الأشیاء الم

متهم الویفضل تقدیم هذه الطلبات المتعلقة بالتعویض كتابیا مكتوبة یقدمها بعد الحكم بالإدانة 

4.في جلسة خاصة بالنظر في الدعوى المدنیة

.مرافعة النیابة العامة)2

تشمل مرافعة النیابة بعرض وقائع القضیة وإثبات قیام عناصر الجریمة ووسائل إثباتها 

دون المساس بالدعوى المدنیة أو ،الجریمة وتأثیرها على المجتمعكما تشمل كذلك ظروف

كما من صلاحیته قراءة المستندات ،التطرق لها بل یرتكز فقط دوره في الدعوى العمومیة

والمحاضر أثناء مرافعته ویمكن أن یعلق ویقدم إستنتاجات حول مادار في الجلسة من أدلة 

.197تیجاني زلیخة مرجع سابق ص -1

.54عباشي سمیرة و قاوجي سوهیلة مرجع سابق ص -2

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في ، ضي أمام محكمة الجنایات وفقا لقانون الجزائري نظام التقا، بیا غوت -3

  .287ص  2021-2020الجزائر ، تلمسان ، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، القانون الخاص 

،دار اهومة، التحقیق و المحاكمة ، اب الثانيالكت، المستحدث في القانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، شملال علي -4

  .165ص ، 2016، الجزائر 
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ي مرافعته بإلتماس العقوبة سواء كانت الحبس أو وینه،وكذا ما هو موجود في ملف الدعوى

للقضیة اً السجن المؤقت أو المؤبد أو الاعدام أو غرامة أومصادرة حسب ما یراه مناسب

.كما یمكن أن یلتمس له البراءة إذا لم تتوفر لدیه أدلة كافیة للادانة،1والمتهم

.مرافعة دفاع المتهم)3

ع ملخص لما دار في الجلسة ثم محاولة هدف إلى وضإن مرافعة دفاع المتهم ت

ویقوم كذلك بإبعاد إسناد ، دحض وإسقاط أركان الجریمة إذا كان المحامي یطلب البراءة

الجریمة للمتهم كما یمكن له كذلك التركیز على الأسباب المؤدیة إلى الحكم بالإعفاء من 

2.دة إلیهالعقوبة أو التخفیف منها إذا سبق وإعترف المتهم بالجریمة المسن

ساس لا توجد خطة محددة أو نموذج محدد لمرافعة محامي المتهم وعلى هذا الأ 

فالأمر یخضع إلى مجموعة من العوامل لإختیار إتجاه معین وعلى أساس هذه المعطیات 

3.یرسم المحامي خطة دفاعه

:لوالتي أتیحت له كمثا ةفي ید المحامي إمكانیات إستعمال كل وسائل الدفاع الممكن

و حول الشهود أو محاضر ي أعضاء هیئة الحكم حول تصریحات أمحاولة إدخال الشك ف

4.الضبطیة القضائیة لأن الشك یفسر دائما لصالح المتهم

وعندما ینتهي الدفاع المتهم من مرافعته أجاز القانون للخصوم تعلیق أو الرد على 

وذلك  ،ق إ ج 02فقرة  304المادة أوجه الدفاع التي أثرها المتهم أو محامیه طبقا لأحكام

5.تحت رقابة رئیس المحكمة الذي یجوز له التعقیب إذا رأى أنه غیر مفید وخارج الموضوع

.434خلفي عبد الرحمان مرجع سابق ص -1

.434المرجع نفسه ص-2

.62شملال علي مرجع سابق ص -3

.56عباشي سمیرة و قاوجي سهیلة مرجع سابق ص -4

فرع قانون ، أطروحة الدكتورة في الحقوق "دراسة مقارنة "نظام الإجراءات أمام محكمة الجنایات ، تیجاني زلیخة -5

  .  171ص  ، 2012،جامعة الجزائر  ، كلیة الحقوق،العام 
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.سماع المتهم في كلمة أخیرة4

في إطار حرص المشرع على ممارسة حق الدفاع نص قانون الإجراءات الجزائیة في 

أن تمنح الكلمة الأخیرة للمتهم 90-42المعدلة بالقانون رقم  03 فقرة 304المادة 

وهذا له دور مهم لأن من ،لأن المتهم یوجد في الحلقة الأضعف في المحكمة،1ومحامیه

الممكن أن یلقي المتهم كلمة تدخل في ذهن  والقضاة  تترسخ فیهم ویتذكرونها أثناء المداولة 

التخفیف عنه العقوبة أو وتقریر العقوبة على أمل أن تكون طریقة وسبیل لنجاة المتهم أو

2.یكون الحكم لصالحه

:الثالثالفرع 

المرافعاتباب إقفال

وسماع الدعوى،بعدما تفرغ محكمة الجنایات الإستئنافیة من سماع مرافعات أطراف 

المرافعات،المتهم في كلمته الاخیرة یعلن رئیس محكمة الجنایات الإستئنافیة عن إقفال باب 

بعدها )ثانیا(المترتبة عن المرافعات والأسئلة)أولاً (المتعلقة بقرار الإحالة الأسئلة لوبعدها یت

وأخیرًا رفع الجلسة وإنسحاب محكمة إلى )ثالثا(تلاوة الأسئلة المتعلقة بالظروف المخففة 

).رابعاً (غرفة المداولات 

.الإحالةالأسئلة المتعلقة بقرار :أولاً 

قرار الإحالة إلى نوعین هما الأسئلة المتعلقة یمكن تقسیم الأسئلة المستخرجة من

.الإحالةذكرها في قرار  التشدید الواردبالإدانة والأسئلة المتعلقة بظروف 

.79سعد عبد العزیز مرجع سابق ص -1

.199تیجاني زلیخة مرجع سابق ص -2
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المادة من 01الفقرة أشارت لقد  :قرار الإحالة والواردة فيالأسئلة المتعلقة بالإدانة -1

سؤالا عن أنه یتعین على رئیس محكمة الجنایات أن یضع على جمن ق ا 305

المتهم مذنب هل:التاليكل واقعة معینة في منطوق قرار الإحالة على الشكل 

  الواقعة؟هذه بارتكاب

المكونة ونلاحظ أن المقصود بالواقعة في هذا المجال هي تلك الوقائع والأفعال المادیة 

1،هاعناصر الجریمة ذات الوصف الجنائي مجردة و منفصلة عن ظروف التشدید المقترنة بل

لان و بالتالي طیترتب علیها البا و هي غیر مذكورة في قرار الإحالةو كل واقعة تتم مناقشته

.2الطعن في الحكم 

نقض الحكم المبني على السؤال واحد یتضمن واقعة القتل ولقد قضت المحكمة العلیا ب

ما ك 1974/ 07/ 09بتاریخ  11390رقم العمدي وظرف التشدید وذلك بموجب القرار 

قضت بنقض الحكم المبني على سؤال واحد یتضمن عدة وقائع لعدة متهمین وذلك بمقتضى 

.غیر منشور1982/02/09بتاریخ الصادر 27477قرار 

.الأسئلة المتعلقة بظروف التشدید والواردة في قرار الإحالة-2

على أن یكون كل ظرف مشدد محل345المادةلقد ورد النص في الفقرة الثانیة من 

ونلاحظ  هنا ان المقصود بالظرف المشدد هو كل الظرف أو حالة أو ،سؤال مستقل ومتمیز

3.صفة لا تدخل في تكوین العناصر الجرمیة فقط

ولكن من شأنها أیضا إذا إقترنت الوقائع الجنائیة أو بصفة من صفات الجاني او 

تشدد العقوبة المقررة  المجني علیه أو لحالة من حالات المنصوص علیها فیه القانون أن 

157سابق ص سعد مرجععبد العزیز-1

-ن(ضد ) م-م)(ج-ش(قضیة العلیا،الغرفة الجنائیة للمحكمة ،29/2/2000بتاریخ صادر  226040قرار رقم   -2

.277-273،ص ص 2003،مجلة المحكمة العلیا ،عدد خاص ،)ع

   .157ص عبد العزیز سعد مرجع سابق -3
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ولا فرق في ذلك بین أن تكون ظروف مشددة ،1للجنایة  البسیطة وقد تغیر وصفها القانوني

وبین أن تكون خاصة ثانیة،الى إرتكاب الجریمة مرة العودة والرجوععامة مثل ظروف 

تداء على ومثل إستعمال السلاح والإع،بجرائم معینة مثل ظرف اللیل والكسر بالنسبة للسرقة

351دید المشار إلیها في المادة وغیرها من ظروف التش، قاصر في جرائم الضرب والجرح

1982.2لسنة 82-04وما بعدها من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 

.المرافعاتسئلة المترتبة عن الأ :ثانیا

اصة والثانیة تدعى لة الخالأولى تسمى بالاسئ:الأسئلة المترتبة عن المرافعات نوعان

.الاحتیاطیةبالأسئلة

.الأسئلة الخاصة-1

قانون 350نص المشرع الفرنسي بشكل صریح على كل الأسئلة الخاصة في المادة 

المشرع الجزائري بشكل ضمني في المادة  افي حین أشار إلیهالفرنسي،الإجراءات 

رافعات المتعلقة الأسئلة المستخلصة من معرض الموهي عموماً ،من ق ا ج 01/306

بالظروف المشددة تبعا لحرفیة النص وكان بإمكان المشرع الجزائري والفرنسي النص أیضا 

للمحكمة أن تطرح على الأعذار القانونیة التي یتمسك بها الدفاع أثناء المرافعات لانه عملیاً 

3.الأسئلة المتعلقة بالأعذار القانونیة دون أن یكون في ذلك مخالفة للقانون

  .157ص عبد العزیز سعد مرجع سابق -1

.157مرجع نفسه صفحة ص ال -2

.204-203سابق ص ص زلیخة مرجعتیجاني -3



الإستئنافية الجنايات محكمة أمام المحاكمة إجراءات                 :الثاني الفصل   

- 63 -

ولكون هذه الأسئلة غیر مستمدة من قرار الإحالة فیتعین تلاوتها في الجلسة لیطلع 

علیها الأطراف ویبدو طلبتهم فیها ویمكن للدفاع عند الاقتضاء أن یطلب إعادة فتح 

1.المرافعات

یجوز لمحكمة الجنایات أن تستخلص  ج لاق ا  306وإذا قمنا بتحلیل نص المادة 

  .الدفاعر في قرار الإحالة إلا بعد سماع طلبات النیابة العامة وشرح ظرفا مشددا غیر مذكو 

نستنتج مما سبق أنه یجوز لمحكمة الجنایات بصفة استثنائیة أن تطرح اي سؤال 

العامة أو الخاصة ولو لم یكن قد ورد ذكره في شدیدتالضافي یتعلق بأي ظرف من ظروف ا

سؤال على النیابة العامة لإستطلاع رأیها بشأنه قرار الإحالة ولكن بشرط أن یتم عرض هذا ال

وقبل تلاوتهعتماده كسؤال إضافي إوبشرط عرضه على الدفاع لسماع أقواله وذلك قبل 

2.ضمن الاسئله الرسمیة في الجلسة

.الأسئلة الاحتیاطیة-2

مخالفا لما  يإذا خلص من المرافعات أن الواقعة موضوع الإتهام تحتمل وصف قانون

من طرح السؤال الإحتیاطي قبل إنصرافهقرار الإحالة تعین على رئیس تلقائیاورد في 

محكمة الجنایات إلى المداولة مع إعطاء الكلمة للنیابة و الدفاع لمناقشته ،كما یمكن للرئیس 

على  أن یتبادر إلى ذهنهه سؤال إحتیاطي في قاعة المداولات في هذه الحالة یرجع الرئیس

تح باب المرافعة و یطرح السؤال الإحتیاطي على أن یكون للنیابة و قاعة الجلسات و یف

وضع سؤال أو عدة كذلك الحق  دفاعو لل،الدفاع حق التعقب علیه إما بإستبعاده أو قبوله 

.تطرح قبل غلق باب المناقشة أسئلة إحتیاطیة

الجزائر ،  3عدد ، المجلة القضائیة–الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا، 06/11/1984بتاریخ  98332قرار  -1

  . 214 ص ،1984،

.159مرجع سابق ص سعد عبد العزیز2
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تب على لذلك یلزم القانون رئیس المحكمة أن یطرح في البدایة السؤال الأصلي المتر 

وعند الاجابة علیه بالسلب یطرح سؤال إحتیاطي الذي یجب أن یحاط  به كل ،قرار الإحالة

1.أطراف الدعوى لمناقشته

.الأسئلة المتعلقة بالظروف المخففة:ثالثا

ویجب أن تطرح في الجلسة جمیع الأسئلة ..…".جق ا  03/ 305المادة تنص 

یفهم من نص  إذ ".المخففةة المتعلقة بالظروف ئلالتي تجیب عنها المحكمة ما عدا الأس

وإن لم تنص غرفة المداولاتالسؤال الخاص بالظروف المخففة في مكان طرحالمادة إن 

.على ذلك صراحة بل یفهم ضمنیا

ملف رقم .1999/11/23وقد أكدت المحكمة العلیا ذلك في قرارها الصادر بتاریخ 

"والذي جاء فیه 22765292 القانون طرح جمیع الأسئلة في قاعة الجلسات ما یفرض:

عدا سؤال المتعلق بالظروف المخففة الذي یطرحه رئیس داخل قاعة المداولة ولما  ثبُت 

من الحكم المطعون فیه أن المحكمة طرحت أسئلة إحتیاطیة في قاعة المداولات فإنها 

."تكون قد خالفت قاعدة جوهریة في الإجراءات

حكمة الجنایات سؤال حول ما إذا كان المتهم یستفید من ظروف إن طرح رئیس م

3.التخفیف بعد إدانته هو إجراء جوهري ویجب وروده في ورقة الأسئلة تحت طائلة البطلان

ومن جهة أخرى یمكن أن نشیر الى أن السؤال المتعلق بظروف التخفیف هو سؤال 

ورقة الأسئلة ومن حیث في  هدراجوذلك من حیث وجوب إ،مثل الأنواع الأخرى من الأسئلة

ولكنه وجوب عرضه على القضاة والمحلفین لمناقشته والتصویت علیه في غرفة المداولات

الجزائر ،5 عدد، القضائیةالمجلة ، الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا،06/11/1984بتاریخ  29833 قرار رقم -1

.214، ص1989،

  . 549ص  2003عدد خاص ، الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة -2

  . 22ص، 2008،الجزائر ، المدرسة العلیا للقضاة ، الأسئلة أمام محكمة الجنایات ،بوخالد فرید و هادفي سمیر -3
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سؤال یختلف عن الاسئلة الاخرى من حیث إنه سؤال لا یجوز تلاوته جلسة المرافعات ولا 

بل التصویت یجوز عرضه في غرفة المداولات قبل طرح السؤال الرئیسي المتعلق بالإدانة ق

1.علیه تصویتا ایجابیا

.الإجراءات عقب طرح الأسئلة:رابعا

،بعد الانتهاء من تلاوة الاسئلة والفصل في المسائل العارضة التي قد تثار بشأنها

ینص المشرع الجزائري على نقل أوراق الدعوى إلى غرفة المداولة لتكون تحت تصرف 

  .جق ا  308/3المحكمة 

حریة المحكمة أعضاء هیئة الحكم بقاعدة یُذَكر رئیسغرفة المداولات وقبل الالتحاق ب

307المادة علیهم التعلیم الواردة في قرارهم ویتلولهم كامل الحریة في اتخاذ الإقتناع بأن

وبعدها ،وللعلم یعلق نصها في أبرز مكان من غرفة المداولة،قانون الإجراءات الجزائیةمن

قاعة المداولة لیعلن في الاخیر من قاعة الجلسة  بحراسة منافذ تهمیأمر الرئیس بإخراج الم

.2رفع الجلسة والانسحاب المحكمة إلى غرفة المداولات

.تجدر بالملاحظة أن في القضاء الفرنسي بخصوص الملف فإنه یترك في قاعة الجلسة

.المداولة والنطق بالحكم:المطلب الثاني

ثم بعد ،)الفرع الأول(ل الدعوى في مرحلة المداولات بعد إقفال باب المرافعات تدخ

الانتهاء من المداولات تخرج المحكمة بحكم یخص كل من الدعوى العمومیة في الجانب 

)الفرع الثالث(ثم الحكم في الدعوى المدنیة بالتبعیة الجانب المدني )الفرع الثاني(الجنائي 

الفرع (ت والأشیاء التي هي تحت ید القضاء ثم تقوم في مرحلة النهائیة الفصل في المحجوزا

).الرابع

.165سعد عبد العزیز مرجع سابق ص -1

.207تیجاني زولیخة مرجع سابق ص -2
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:الاولالفرع 

المداولات

غرفة المداولات وعندها یبدأ رئیس المحكمة قضاة والمحلفون إلىالمداولة هي انتقال 

طرح الأسئلة على الأعضاء إذا كان أحدً منهم في حاجة إلى الإطلاع على بعض 

النقاط ویستفسرون بعضلة حول الإدانة والعقوبة وتم المداو ،النصوص المتعلقة بالقضیة 

.التي یرونها مهمة

.الاسئلةعلى  التصویت: أولا 

،في هذه المرحلة تتم المداولة والاجابة على الاسئلة التي تمت تلاوتها في الجلسة

وذلك یتم بالتصویت من طرف الأعضاء المشكلة لمحكمة الجنایات الإستئنافیة ویجب أن 

سریة ویكون التصویت بأغلبیة الأصوات سواء تعلق الأمر بشأن الإدانة في مداولة تتم هذه ال

.والعقوبة

.المداولة بشأن الإدانة-1

حیث یشرع رئیس ،1إن كل المسائل المثارة أثناء المرافعات والتي یطرح بشأنها سؤال

ما هو منصوص في المحكمة الجنایات في إعادة تلاوة السؤال الأول المتعلق بالادانة حسب 

ویتم  الواقعة؟المتهم مذنب بإرتكاب هذه هل:العبارةوالمتمثل في  جق ا  305المادة 

  .لا بنعم أوعرضه للتصویت إما 

الإدانة وتثبت ةدحِ جدر الإشارة إلى أن التصویت بطریقة سریة على كل سؤال على وت

اء والتي تقرر اغلبیة بأغلبیة الأصوات وتكون في صالح المتهم أوراق التصویت البیض

، كلیة الحقوق، رسالة ماجیستر ، طبعة مدعمة بالإجتهاد القضائي ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة خوري عمر-1

   . 111ص  ،2009–2008، جامعة الجزائر 
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ئلة بعد الانتهاء أعضاء المحكمة من الإجابة والتصویت على كافة الأسا،الأعضاء بطلانه

سؤال المتعلق بالظروف الرئیس ان یطرح اللابد على الموضوعیة ثبوت إدانة المتهم،

1.المخففة ویكون ذلك بنفس الطریقة

.العقوبةالمداولة بشأن -2

عضاء أوعدم إدانته لعدم ثبوت الجریمة یعود بتبرئة المتهملمحلفون إذا قرر القضاة ا

تقرر إدانته وذلك بأغلبیة  إذاأما ،بالبراءةالمحكمة إلى الجلسة ویعلن الرئیس الحكم 

الأصوات تتداول المحكمة من جدید بخصوص العقوبة المقررة توقیعها على المتهم وذلك 

یق العقوبة التي قررتها الأغلبیة البسیطة وذلك طبقا بأوراق التصویت السریة أیضا تقرر تطب

.02/309المادة لنص

.2تعددهم تؤخذ حالة كل منهم على حِدةوفي حالة تعدد المتهمین أو عند 

فانه إذا صدر الحكم بالإدانة والعقاب كان سند للتنفیذ  .جق ا  04/309وطبقا للمادة 

:الفوري بحیث

سالبة للحریة من أجل جنایة سواء على مستوى تبر الحكم القاضي بعقوبة یع-1

الدرجة الإبتدائیة أو الإستئنافیة سندا للقبض على المحكوم علیه وحبسه فورا مهما كانت 

وهذا جاء ،علیهما لم یكن قد استنفذ العقوبة المحكوم بها ،مدة العقوبة المحكوم بها

ة الجنایات مام محكملیتوافق مع الغاء الأمر الجسدي وإمكانیة حضور المتهم أ

3.طلیقاالإستئنافیة حرا 

ص  ، 1988الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، أجهزة و مؤسسات النظام القضائي الجزائري ، سعد عبد العزیز -1

66-67

.212لیخة مرجع سابق ص تیجاني ز -2

،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 3،ط6نجیمي جمال، قانون الإجراءات  الجزائیة ، الإجتهاد القضائي، ج.-3

  .  58ص .2017الجزائر ، 
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قضت محكمة الجنایات الاستئنافیة بعقوبة سالبة للحریة ومن اجل  إذاما أ-2

یجوز إصدار أمر مسببً بالإیداع أو القبض على وتتجاوزها)1(سنة جنحة تساوي 

.المتهم

لاً أما إذا قضت المحكمة بعقوبة جنحة لها أن تأمر بوقف تنفیذ العقوبة عم-3

529حیث تتأكد المحكمة من مدى توافر شروط المادة ،جق ا  04/ 309بأحكام المادة 

المتهم وللمحكمة أن تقضي بالأوضاع نفسها من شأن العقوبة التكمیلیة ج، فيق ا 

1 .جا  ق 05/ 309وتدابیر الأمن 

رارات التي تصدرها محكمة الجنایات الإستئنافیة بشأن العقوبة والإدانة والأعذار وكل الق

والظروف المخففة یجب أن تذكر في ورقة الأسئلة التي یتم توقیعها من طرف الرئیس 

والمحلف الأول فإذا لم یتمكن هذا الأخیر من توقیعها یتم توقیعها من طرف المحلف الذي 

   . ق ا ج 06/ 309مة الجنایات الإستئنافیة تطبیقا للمادة یعینه أغلبیة الأعضاء محك

309في المادة 07-17وتعتبر ورقة التسبیب التي إستحدثت بموجب القانون رقم 

تسبیب أحكام محكمة الجنایات ویحررها رئیس على  11و 10و 09و 08و 04في الفقرات 

التسبیب یوقعها وتم إلحاقها وورقة  ،المفوضینمحكمة الجنایات أو أحد القضاة المساعدین 

لإصدار بورقة الأسئلة ویجب أن تتضمن العناصر الأساسیة التي اعتمدت علیها المحكمة 

وإذا كان ذلك غیر ممكن في الحین لكون القضیة معدة توضع هذه الورقة في أمانة ،قرارها

.بالضبط في ظرف ثلاثة أیام من تاریخ النطق بالحكم

.المرافعاتمحضر :ثانیا

حكم في ج محضر المرافعات في القسم الثاني في تشكیلة محلفي ال.إ.لقد تضمن ق

و هي عبارة عن وثیقة تتضمن إثبات جمیع الإجراءات التي تصدرها فقرتها،في  284المادة 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 307أنظر المادة -1
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محكمة الجنایات الإستئنافیة في المسائل العارضة و الدفوع ، و التي تعتبر وثیقة مكملة 

1.في الفقرة الأخیرة 284قوته الثبوتیة من المادة للحكم الجنائي و یستمد

 04 فقرة 314و 236المرافعات یجب أن یكون مطابقاً لأحكام المادة ولصحة محضر

وكاتب الضبطیتم التوقیع على محضر المرافعات من طرف الرئیس ومفادها أنج .إ.من ق

لمحكمة العلیا في قرارها رقم وهذا ما أكدته ا،2وإغفاله یعرضه للبطلان جوهري وهو إجراء

27/02/2001.3الصادر ب تاریخ 260042

.التسبیبورقة  :ثالثاً 

كون تسبیب الأحكام  كان مقتصرا على 07-17هو إجراء مستحدث بموجب القانون 

في مواد المخالفات والجنح ولكن أصبح كذلك بالنسبة للجنایات وإلزامي زائیةالأحكام الج

ویتعلق التسبیب المطلوب ،4ویكون بموجب ورقة ملحقة بورقة الأسئلةعلى القاضي الجنائي

بالإدانة أو البراءة او الإعفاء من المسؤولیة بإستثناء تقدیر العقوبة وإفادة المحكوم علیه 

.تسببهاقانوني على یُوجب نصبظروف المخففة لم 

حكمة جعلت المویجب أن یكون التسبیب یضم كل العناصر الأساسیة والرئیسیة التي

،الإعفاء من المسؤولیة رغم إرتكاب العناصر المادیة للجریمة وتقتنع بالإدانة أو البراءة أ

    .ق ا ج 11إلى  08الفقره  من309وفقا لنص المادة وإقتناع المحكمة بها

.فقرتها الأخیرةمن قانون الإجراءات الجزائیة في 284مضمون المادة -1

.103نجیمي جمال ، مرجع سابق ص -2

، مجلة ) م-م(ضد)ع-ن(الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا ، قضیة 27/02/2001صادر بتاریخ 260042قرار رقم  -  3

  . 589-585ص ص ،2003المحكمة العلیا ،عدد خاص،

.316بیا غوت مرجع سابق ص -4



الإستئنافية الجنايات محكمة أمام المحاكمة إجراءات                 :الثاني الفصل   

- 70 -

:الثانيالفرع 

الحكم الفاصل في الدعوى العمومیة

على الأطراف ویقوم بإحضار الرئیسویناديبعد المداولة یعود أعضاء المحكمة 

المتهم ویقوم بتلاوة الأسئلة التي تم طرحها للتداول وذكر المواد القانونیة المتبعة وینوه ذلك 

ثم ینطق رئیس محكمة الجنایات الإستئنافیة بعدها بالحكم بالإدانة أو البراءة أو ،في الحكم

.السریةلنیة أو مبادئ المستقر علیها في الجلسة العللالإعفاء وفق 

في حالة الإدانة تنفذ العقوبات السالبة للحریة فورا ضد المتهم غیر الموقوف لإرتكابه 

.جنایة

عن المتهم المحبوس في حالة الحكم علیه بالبراءة أو الإعفاء في الحالویتم الإفراج 

بعقوبة العمل للنفع من العقوبة أو في حالة الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة موقوفة النفاذ أو 

وتكون المصاریف القضائیة في حالة الحكم ببراءة ،العام ما لم یكن محبوسا لسبب آخر

للمادة عاتقه وفقاالمتهم على عاتق الدولة أما في حالة إدانته وإعفائه من العقاب تكون على 

ملة للطعن أیام كا)08(وبعدها ینبه الرئیس المحكوم علیه بأنه له مهلة، 04فقره  310

.1بالنقض تحسب من الیوم الموالي للنطق بالحكم

ویجب أن یتضمن الحكم في الدعوى العمومیة جمیع الإجراءات الشكلیة المقررة قانونا

ویحرر الحكم ویوقع من طرف رئیس محكمة الجنایات الإستئنافیة وكاتب الجلسة في أجل ، 2

یس للتوقیع في هذه المدة تعین على أقدم للرئاً وإذا حصل مانع،یوم من تاریخ صدوره15

.3ق ا ج 16و  15فقرة  314طبقا لأحكام المادة ،قاضي حضر الجلسة یوقع بدلاً عنه

  . 06إلى فقرة  01فقرة من ال310راجع أحكام المادة -1

.من قانون الإجراءات الجزائیة314راجع أحكام المادة -2

یوقع الرئیس وكاتب الجلسة على أصل":من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه 02و02الفقرة  314تنص المادة -3
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التي قُررت في كما یقوم كاتب الجلسة بإعداد محضر یثبت فیه كل الإجراءات 

ر جل ثلاثة أیام من تاریخ صدو أهو ورئیس محكمة الجنایات في الجلسة ویوقع علیه

ویجب أن یتضمن هذا المحضر القرارات التي تصدر في المسائل العارضة والتي ،الحكم

كانت محل النزاع وكذا في الدفوع ویطلق على هذا المحضر من الناحیة العلمیة بمحضر 

شاهدا على سلامة سیة في كل محكمة جنائیة باعتبارهالمرافعات ویعتبر الوثیقة الأسا

ا وتمكن المحكمة العلیا من ممارسة رقابتها حول مدى التطبیق الإجراءات وحجة على دفاعه

.1السلیم للقانون والإجراءات الجوهریة المنصوص علیها قانونا

محكمة وقد یثیر التساؤل حول ما إذا كان المتهم غائبا فكیف تتصرف -

حینئذ؟الاستئنافیة الجنایات

الجنایات الإستئنافیة أحكام غیابیة فیما یتعلق بالمتهم في حالة غیابه فتصدر محكمة 

.تفصل في غیاب المتهم إذا لم یقدم عذر مقبول

بتاریخ انعقاد إذا تغیب المتهم المتابع بجنایة عن الحضور الجلسة رغم تبلیغه قانونیاً 

أما إذا قدم عذرا من ،2محاكمته یحاكم غیابیا من طرف المحكمة دون مشاركة المحلفین

تأمر المحكمة بتأجیل القضیة وتبلغ الأطراف أخر وكان مقبولاً طرف محامیه أو شخص

.بذلك

أما إذا رفض طلب التأجیل فإن المحكمة تفصل غیابیا بعد سماع طلبات النیابة 

العامة وطرف المدني والشهود والخبراء وتصدر قرارا مسببا في الدعوى العمومیة إما بالبراءة 

دم القضاة الذيیوما من تاریخ صدوره، وإذ حصل مانع للرئیس تعین على أق15الحكم في أجل أقصاه 

إذا حصل مانع للكاتب، فیكفي في هذه الحالة ، أن یمضیه الرئیس مع.حضر الجلسة أن یوقعه خلال هذه المدة

  ".إلى ذلكالإشارة 

.36ثابت دنیا زاد مرجع سابق ص -1

.من قانون الإجراءات الجزائیة 317/01راجع المادة -2
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أما إذا كان غائباً متابع ، 1وف التخفیف في حالة الإدانةأو بالإدانة دون إفادة المتهم بظر 

بجنحة وكان الغیاب أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة تقضي غیابیاً بتشكیلة من القضاة فقط 

فإذا عرض في الحكم المذكور تفصل محكمة ،الإدانةوأن تصدر أمرا بالقبض في حالة 

2.للحكم الابتدائيالتطرق رضته دون الجنایات الإستئنافیة بنفس التشكیلة في معا

:الثالثالفرع 

بالتبعیةفي الدعوى المدنیة الفصل

بعد الفصل في الدعوى العمومیة تفصل المحكمة في الدعوى المدنیة دون مشاركة 

المحلفین سواء كان من المدعي المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد 

   .جق ا  316النیابة وأطراف الدعوى وفقا للمادة المدعي المدني وتسمع أقوال

و یترتب عن مشاركة المحلفین في الدعوى المدنیة النقض و إبطال الحكم و هذا ما 

28/7/1998.3بتاریخ 162850جاءت به قرار المحكمة العلیا  رقم 

عن الضرر اً العقاب أن یطلب تعویضوالإعفاء منفي حالة البراءة للمتهمیجوز

ویكون الفصل في الدعوى المدنیة بحكم مسبب قابل المدعى المدني ،ناشئ عن خطأال

للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا كما یجوز أن تفصل محكمة الجنایات من تلقاء نفسها أو 

.القضاءتحت یدبطلب من له مصلحة برد الأشیاء المضبوطة  4

وبعد الانتهاء من المناقشة، تقضي:"نون الإجراءات الجزائیة على أنهمن قا317/04تنص المادة -1

.المحكمة بالبراءة أو بالإدانة حسب معطیات القضیة، دون إمكانیة إفادة المتهم بظروف التخفیف مع تعلیل الحكم "

.07مرجع سابق ص ، إصلاح محكمة الجنایات ، سیدهم مختار -2

-ق(ضد)ع-ن(الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا ،عدد خاص ، قضیة ،28/7/1998صادر ب 162850قرار رقم -  3

  .  363-360ص ص ،2003خاص ،عدد ،مجلة المحكمة العلیا ، )ص

.من قانون الإجراءات الجزائیة 216راجع المادة -4
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لدعوى المدنیة دون العمومیة تفصل أما في حالة ما إذا إقتصر الإستئناف فقط على ا

كما یمكن ،1فیها من طرف الغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي إما بتأیید او تعدیل او إلغاء

للمتهم الذي إستفاد من البراءة في الدعوى العمومیة أن یطالب المدعي المدني بتعویض عن 

.2الیهالضرر الذي لحقه بسبب تحریك الدعوى العمومیة ضده لأنه أساء 

:الرابعالفرع 

مصادرتهاالفصل في الأشیاء المحجوزة أو 

بعد أن تنتهي محكمة الجنایات من الفصل في الدعوى العمومیة وتنتهي كل 

مصادرتها إذا رأت ضرورة أو ) اولا(الإجراءات اللازمة یجوز للمحكمة رد الأشیاء المحجوزة 

).اثانی(لذلك 

.رد الأشیاء المحجوزة:ولاً أ 

د أن تفصل في الموضوع الدعوى العمومیة أن یجوز لمحكمة الجنایات مبدئیاً بع

وأثبت الطالب أن له ،ء المحجوزة إلى من یطلبها إذا توفرت لدیه شروط الردتقضي برد الأشیا

وذلك في نفس ،حق على هذه الأشیاء سواء قد تكون قد حكمت المحكمة بالإدانة أو البراءة

.لمحلفین وبعد استطلاع رأي النیابة العامةالجلسة وبعد انسحاب ا

غیر أنه في حالة إدانة المتهم والحكم علیه لا ینفذ الأمر بالرد إلا بعد ان یثبت 

وأن  ،المستفید منه أن المحكوم علیه قد استنفذ كل مواعید الطعن بالنقض دون أن یطعن

  .قضبالنتكون الدعوى قد فصل فیها نهائیا إذا كان قد حصل طعن فیه 

  .  57ص ،مرجع سابق ،ثابت دنیا زاد -1

  .63ص  ،2016الجزائر ،منشورات أتیكس ،01الجزء ،اد الجزائیة الإجتهاد القضائي في المو ،بغدادي جیلالي-2
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ومع ذلك إذا أصبح قرار المحكمة نهائیا یمكن لغرفة الاتهام أن ترد الاشیاء وذلك 

بموجب أمر بناء على طلب الشخص المدعي بأن له حق على هذا الشيء أو بناء على 

.طلب النیابة العامة لصالح المعني

ن كما یجب على محكمة الجنایات التأكد من الأشیاء محل ردها وأن تكون لیست م

،مثل المخدرات أو البندقیة بغیر رخصة،الأشیاء التي یمنعها القانون أو تكون مخالفة للقانون

ما تتلف ویجب على كاتب المحكمة العامة ومنهابل منها من تكون محجوزة لصالح الخزینة 

1.أن یحرر محضر بإتلافها وإلحاقها بملف الدعوى العامة

.المصادرة:ثانیا

یعتبر صنعها أو حیازتها أو المتاجرة فیها أو إستعمالها أو حملها كل الأشیاء التي

حتى لو لم تكن مملوكة للمتهم ،غیر قانوني ویشكل جریمة تقضي المحكمة بمصادرتها

أو یأمر بمصادرتها كتدبیر إذا كانت صنعها أو إستعمالها أو ،ببراءتهالمحكوم بإدانته أو 

.یشكل جریمةحملها أو حیازتها أو المتاجرة فیها 

:هيومن الشُروط الحكم بالمصادرة 

وف التخفیف أو من الأعذار أن تكون إدانة المتهم بجنایة حتى لو إستفاد بظر -1

المعفیة

أن تكون الاشیاء والاموال استعملت في تنفیذ الجنایة أو كان من الممكن -2

.استعمالهاعن  أو ینتجاستعمالها 

.181-180سابق، صسعد مرجععبد العزیز1
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منافع لمكافآتأو الأشیاء قد قدمت إلى الجاني كهیبات أو أن تكون الأموال-3

1.بأفعالهعلى القیام الجاني

:الثانيالمبحث 

الجنایاتطرق الطعن في أحكام محكمة 

القانون لأطراف الدعوى للنظر رخصة منحهاتعتبر طرق الطعن في الأحكام عامة 

إما القضاة یقومونأغفل عنها والتي من الممكن قدفي الأحكاموتصحیح العیوب الواردة 

بتعدیلها أو إلغائها عن طریق رفعها أمام الجهات القضائیة المختصة وهذا الإجراء هو وسیلة 

لضمان حقوق الفردیة وقد یكون إما بالمعارضة أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم 

.العلیاأمام المحكمة )المطلب الثاني(عن طریق الطعن بالنقض أو) الأولالمطلب (

:المطلب الأول 

الطعن بالمعارضة أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة

إن الطعن بالمعارضة هو أحد طرق الطعن العادیة ویمكن القیام به في حالة صدور 

الدفاع عن نفسه وتقدیم حججه وأدلته في یتمكن منحكم غیابي وعند غیاب المتهم الذي لم 

الوجاهیة وعلى هذا الأساس یرفع أمام نفس الجهة فیه شرطتخلف توهو جزاء ،الجلسة

بالمعارضة في أحكام محكمة الجنایات ولدراسة الطعنالمصدرة للحكم المعارض فیه 

ومن ثم تحدید )الفرع الأول(الإستئنافیة لابد من التطرق إلى النطاق وإجراءات المعارضة 

).الفرع الثاني( اآثاره

   .183-182ص  ،مرجع سابقالعزیز سعد عبد 1
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:الأولالفرع 

طعن بالمعارضةوإجراءات النطاق

لقد حدد المشرع الجزائري نطاق الطعن بالمعارضة أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة 

.ثانیاً (وكذا الإجراءات طالب المعارضة )أولاً ( (

المعارضةنطاق: أولا

یراد القول بنطاق المعارضة هو وجوب أن یشتمل الطعن بالمعارضة لعدة شروط منها 

.الطعن بالمعارضةالمعارضة ثم أجل خولة لهم قانونا القیام بهذاالمتعلقة بالأشخاص الم

.تعریف الحكم الغیابي-1

عن ذلك الحكم الذي یصدر بأنه "یعرف الحكم الغیابي أمام محكمة الجنایات 

محكمة الجنایات دون مشاركة المحلفین عند تغیب المتهم المتابع  بجنایة عند حضور 

أن مجال المعارضة هو إلى  جدر الإشارة وت،1"انونا بتاریخ انعقادها الجلسة رغم تبلیغه ق

2.الجنح والمخالفات أما الجنایات فالمعارضة یحل محلها إجراء التخلف عن الحضور

.بالمعارضةعن من یجوز له الط-2

یجوز الطعن بالمعارضة من طرف المتهم فقط وهذا إذا إرتبط الحكم الجنائي بصدور 

بمعنى أنه إذا لم یكن هناك ،ق ا ج 321علیه أو ضده طبقا لنص المادة أمر بالقبض

ویجوز للنیابة .بالقبض یجوز التسجیل المعارضة من طرف المحامي المتهم أو وكیلهأمراً 

العامة أن تطعن بالإستئناف أو النقض في الحكم البراءة، أما إذا كان الحكم بالإدانة فلا 

  ق إ ج 02فقرة  321اء أجل المعارضة وهذا طبقا للمادة یجوز له ذلك إلا بعد انقض

.58بلعزم مبروك مرجع سابق ص -1

 .201ص  -2011الجزائر،دار هومة ، 06ط ،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة –حزیط محمد -2
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.بالمعارضةمیعاد الطعن-3

الموطن في تبلیغ الأیام   إبتداء من تاریخ 10یطعن في أجل عشرة للمتهم أنیجوز 

وتكون جائزة أیضا خلال المدة ،تعلیق على لوحة الإعلانات بالنیابةالأو في مقر البلدیة أو 

1.تبلیغ الشخصي طیلة مدة انقضاء العقوبة بالتقادمالن تاریخ نفسها إبتداء م

بل ،الوطنق ا ج على تمدید الأجال بالنسبة للمتهم خارج 321المادة ولم تنص

.2نصت فقط على أن التبلیغ الشخصي یجوز طیلة مدة إنقضاء العقوبة بالتقادم

.الطعن بالمعارضةإجراءات:ثانیا

ف المتهم شخصیا في حالة صدور أمر بالقبض علیه یتم تسجیل الطعن من طر 

حكم أما،ویجوز للنیابة العامة أن تستأنف وتنقض الحكم في حالة صدور حكم بالبراءة

وتبلغ المعارضة إلى النیابة العامة ،إلا بعد إنقضاء أجل المعارضة لا تستأنفه الإدانة 

أما إذا كانت المعارضة ،یهاویتوجب علیها  أن تعلم  المدعي المدني برسالة موصى عل

.3على الحقوق المدنیة تعین على المتهم تبلیغ المدعي المدني مباشرة

طعن بالمعارضة في شكل تقریر كتابي أو شفوي یقدمه المتهم أو المدعي الیكون 

المدني أو المسؤول المدني عن الحقوق المدنیة لدى كتابة الضبط الجهة القضائیة التي 

قدمت فيوفي حالة قبول المعارضة تكون ،4أیام من التبلیغ10في أجل أصدرت الحكم 

وتقوم الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم سابقا غیابیا بالتحقیق وتحكم في .الأجل القانوني

.من قانون الإجراءات الجزائیة  02فقرة  322راجع المادة -1

 93عدد ،1حولیات جامعة الجزائر ، الطعن بالمعارضة و الإستئناف في أحكام محكمة الجنایات، محي دین حسیبة -2

  .  122ص، 2019سبتمبر 03جزء، 

المجلة الجزائیة للعلوم القانونیة و السیاسیة ، "ائیةلقانون الإجراءات الجز احكام أطرق الطعن في "،خوري عمر-3

  . 11ص، 2013، 02عدد،50المجلد رقم ، 1معة الجزائر ،  جاكلیة الحقوق ،

.من قانون الإجراءات الجزائیة  04فقرة  412راجع المادة -4
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وتقع مصاریف  تبلیغ الحكم الغیابي ،قانونابعة ضیة طبقا لإجراءات المحاكمة المتالق

.1قدم المعارضةوالمعارضة على عاتق الخصم الذي

:الثانيالفرع 

آثار الطعن بالمعارضة

منها ما ینصب على الحكم الغیابي ومنها ما اً یترتب على الطعن بالمعارضة آثار 

.ینصب على الدعوى المطروحة أمام الجهات القضائیة

.الغیابيوقف تنفیذ الحكم  :أولا 

أن المعارضة المقدمة ضد التي تنص على أنه. جإ  من ق409لنص المادة طبقاً 

ویعتبر ،تنفیذ الحكم الغیابي تجعل الحكم المعارض فیه كأنه لم یكن لجمیع ما قضى به

الأجل المقرر للقیام بالمعارضة من الآثار الموقوفة لتنفیذ الحكم الغیابي وهذا ما یسمى 

في شأن وعلى هذا الأساس فالمعارضة تلغي الحكم الصادر غیابیا حتى،2بالأثر الموقف 

أطراف الدعوى ویتعین تسلیم ،ق ا ج   413مادة طلب المدعي المدني طبقا لأحكام ال

الآخرون إستدعاءً جدیدا بالجلسة المحددة ویعاد الحكم والمحاكمة من خلال إجراء تحقیق 

3.طراف ثم المرافعات والمداولةأنهائي وسماع كل 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 415و المادة 414راجع المادة -1

المعارضة و الإستئناف و دورهما في الوصول إلى الحكم العادل في ظل قانون الإجراءات "،فىبن عودة مصط-2

  . 399ص، 2017الجزائر ، جامعة غردایة، 01العدد  ، 10المجلد ،مجلة الوحات للبحوث و الدراسات، "الجزائري

.518خلفي عبد الرحمان مرجع سابق ص -3
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القضائیة المصدرة للحكم الحكم إعادة الفصل في الدعوى من نفس الجهة:ثانیا

.الغیابي

المحاكمة بتشكیلة من القضاة في المعارضة وتعادالإستئنافیةتنظر محكمة الجنایات 

.والمحلفین

المتهم الإستئنافیة ضدعن محكمة الجنایات صادر غیابیا في حكم المعارضة في حالة

ق ا  318طبقا للمادة قط،فمتابع بجنحة فإنه یتم الفصل في المعارضة من طرف القضاة 

تشمل الدعوى 409والمعارضة طبقا للمادة ن تطرق للحكم الإبتدائي المستأنف،دو   ،ج

1.العمومیة و المدنیة أو إحداهما 

:الثانيالمطلب 

الإستئنافیةام محكمة الجنایات الطعن في أحك

الصادرة والقرارات القضائیةحكام آیعد الطعن بالنقض طریق غیر عادي للطعن في 

مهمتها في نقض الإخیرة تنحصر فهذه  العلیا،عن الجهة الثانیة للتقاضي أمام المحكمة 

المحكمة العلیا لیست ف،سلیمةبصفة التي لم یطبق فیها القانون الأحكام غیر الصحیحة أو 

و للطعن ،منهادرجة ثالثة للتقاضي بل جهاز مقوم لما یصدر من الجهات القضائیة الأدنى 

أوجه  .جق ا  500كما ذكرت المادة )الفرع الأول(شروط یجب توفرها للجؤ إلیه بالنقض 

.)الفرع الثاني(الحصرعلى سبیل جاءتالطعن 

.124محي الدین حسیبة مرجع سابق ص -1
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:الأولالفرع 

شروط الطعن بالنقض

لكي یتم اللجوء إلى الطعن بالنقض یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط المتمثلة في 

:یليوالتي سنتطرق إلیها كما الشروط الشكلیة والشروط الموضوعیة 

.الشكلیةالشروط: أولا 

.بالنقضتتمثل شروط الشكلیة للطعن بالنقض في المیعاد القانوني والشكل الطعن 

.بالنقضالمیعاد القانوني للطعن -1

تسري 1)8(یجوز للنیابة العامة والخصوم الطعن بالنقض خلال مهلة ثمانیة أیام 

نطق بالحكم أو صدور القرار بنسبة للأطراف الذین حضروا جلسة لموالي للایوم الإبتداء من 

من الیوم الذي أما بالنسبة للأحكام والقرارات الغیابیة فلا تسري هذه المهلة إلا،النطق به

خارج الوطن تمدد المهلة أما اذا كان أحد الخصوم مقیما ،2تكون فیه المعارضة غیر مقبولة 

.3إلى شهرأیام  8إلى 

.طعن بالنقضالشكل -2

عن بتصریح لدى أمانة ضبط ایرفع الط"ج على انه إ  ق 504المادة نصت 

."المطعون فیهالجهة التي اصدرت الحكم أو القرار 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 498راجع المادة -1

.من قانون الإجراءات الجزائیة411راجع المادة -2

.22طرق الطعن في الاحكام طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة مرجع سابق ص ،خوري عمر-3
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ویجب توقیع تصریح بالطعن من امین الضبط والطعن بنفسه أو بواسطة محامیه أو 

وكیل بمحضر التصریح بالطعن حالة الأخیرة یرفع التالوفي ،وكیل خاص مفوض عنه

   .ذلكیستطیع التوقیع ینوه أمین الضبط عن  الطاعن لاكان  وإذا،المحرر من أمین الضبط

ترفق نسخة من محضر التصریح بالطعن وكذا ما یثبت حصول تبلیغ الحكم أو -

."القرار المطعون فیه بملف القضیة

یرفع الطعن بكتاب أو برقیة وإذا أنه یجوز أن،جق ا  504ویفهم أیضا من المادة 

أنه یشترط في مهلة شهر المقرر في الخارج غیرتعلق محكوم علیهم في الخارج یقیمون في 

طعن محامي یباشر عمله بالجزائر ویكون مكتبه موطنا الیصدق على ،جق ا  498المادة 

المتهم محبوساً  كان الطعن، وإذامختارا ویترتب البطلان على مخالفة هذا الشرط عدم قبول 

فیجوز رفع الطعن أمام امین ضبط المؤسسة العقابیة المحبوس فیها یتعین على رئیس 

المؤسسة العقابیة ان یرسل نسخة من التصریح إلى أمانة ضبط الجهة القضائیة التي 

ویجب على الطرف الطاعن أن یودع مذكرة ،ساعة48أصدرت القرار المطعون فیه خلال 

یوما  60طراف من طرف المحامي معتمد لدى المحكمة العلیا خلال أجل طعنه  بعدد الأ

الطعن وذلك تحت طائلة عدم القبول  ویأشر أمین ضبط التصریح بیبدأ حسابها من تاریخ 

على المذكرة إثباتا للتاریخ ویحتفظ بنسخة من الملف ویسلم باقي النسخ المؤشر علیها للطعن 

یجب  وا عدا النیابة العامة التي تبلغ من كاتب الضبط ،م1بغرض تبلیغها لباقي الأطراف

،ق إ ج  511أن تتوفر في المذكرات المودعة بإسم الأطراف الشروط المذكورة في المادة 

على النیابة العامة تدعیم طعنها بموجب مذكرة موقعة من النائب العام أو مساعده ویجب 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 505الأول خلال نفس المدة المنصوص علیها في المادة 

.الجزائیةمن قانون الإجراءات 505راجع المادة -1
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یوما إبتداء من تاریخ 30یجب تبلیغ المذكرة المؤشر علیها إلى باقي الأطراف خلال 

عدم الرد یكون یوم للرد على المذكرة وفي حالة30إیداعها ویشار للمطعون ضده أن له 

والتبلیغ الرد ،مناقشة قرار المحكمة العلیا حضوریا وخارج هذا الأجل یكون الرد غیر معني بال

للنیابة العامة یكون عن طریق أمین الضبط وعدم القیام بذلك لا یترتب عنه عدم القبول لأن 

وعلى العكس من ذلك یجب تبلیغ رد النیابة ،أمین الضبط یعمل تحت إشراف النیابة العامة

.1العامة لباقي الأطراف بسعي من أمین الضبط أو عن طریق محضر قضائي

وتجدر الإشارة إلى أن الطعن بالنقض یخضع لدفع رسم قضائي وقت الطعن بالنقض 

بواسطة حوالة بنكیة على حساب رئیس أمانة ضبط المحكمة العلیا تحت طائلة عدم قبول 

ق ا  506الطعن بالنقض و تدرج نسخة من وصل السداد بملف الطعن لكن إستثنت المادة 

المحكوم علیه بعقوبة جنائیة والمحكوم علیهم ج  حالات طلب المساعدة القضائیة و 

.2الحبس  تزید عن شهرالمحبوسین تنفیذا لعقوبة

.الموضوعیةالشروط :ثانیا

:یلي فیما اموسنتطرق إلیهالذین یحق لهم استعماله الأشخاص تتمثل في

.بالنقضالأشخاص الذین لهم الحق في الطعن -

:"الطعن بالنقضیجوز له ج، منق ا من   497 ادةحددت الم

.العمومیةالنیابة العامة فیما یتعلق بالدعوة من-

من المحكوم علیه أو من محامیه أو الوكیل المفوض عنه بالتوقیع بتوكیل -

.خاص

.من المدعي المدني إما بنفسه فیما یتعلق بالحقوق المدنیه-

.509-508مرجع سابق ص ص ،و المقارنالجزائري جراءات الجزائیة في التشریع ، الإخلفي عبد الرحمان-1

.369بیا غوت مرجع سابق ص -2
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".من المسؤول المدني-

:الثانيالفرع 

فیهلحكم الجزائي وآثار الفصل أوجه الطعن بالنقض في ا

بعد أن تفصل محكمة النقض في شكل الطعن بالنقض بالقبول تنظر للنظر في 

فیه بالرفض أو بالقبول وتمد المحكمة العلیا أن تفصلمابالنقض وتقررموضوع الطعن 

:یليرقابتها على الحكم المطعون فیه وعلیه سنتطرق الى ما 

.بالنقضأوجه الطعن :أولاً 

1:التالیة لا یجوز أن یبني الطعن بالنقض إلا على أحد الأوجه

.الاختصاصالطعن بعدم .1

.السلطةالطعن بتجاوز .2

.مخالفة قواعد جوهریة في الإجراءات.3

.الأسبابانعدام أو قصور .4

.العامةإغفال الفصل في وجه طلب أو في أحد طلبات النیابة .5

.الصادرةتناقض القرارات.6

.تطبیقهن والخطأ في مخالفة القانو .7

.القانونيالأساس انعدام.8

.الجزائیةمن قانون الإجراءات 500راجع المادة -1
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.بالنقضآثار الطعن :ثانیاً 

08(بالنقض یوقف تنفیذ الحكم الصادر في الدعوى العمومیة خلال مهلة الطعن 

1.وإذا رُفع الطعن یبقى تنفیذ الحكم موقوفاً إلى أن تصدر المحكمة العلیا قرارها،)أیام

والقرارات القاضیة بدمج العقوبات أو ، الأحكام)موقفالأثر ال أي(ذلك ویستثنى 

كما أن الطعن بالنقض لا یمنع من الإفراج فورًا عن المحبوس ،الفاصلة في الحقوق المدنیة

من العقوبة البدیلة المتمثلة في عقوبة العمل للنفع العام والمحكوم بإعفائهالمحكوم ببراءته أو 

ذ أو المحبوس المحكوم علیه بعقوبة الحبس بمجرد علیه  بعقوبة حبس مع إیقاف التنفی

.2عقوبة الحبس المحكوم بها علیهاستنفاذ

.26ر مرجع سابق ص خوري عم-1

.358-357بیا غوث مرجع سابق ص ص -2
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:خاتمة

تناولنا من خلال دراستنا موضوع محكمة الجنایات الإستئنافیة التي تعد من أهم 

الجهات القضائیة كونها تنظر في أخطر الجرائم المرتكبة ضد أمن وسلامة المجتمع والتي 

للمساواة اً ، وتجسیدلعادلةمحاكمة التبناها المشرع الجزائري في إطار تكریس ضمانات 

عن ها الدستور للمتقاضین بفتح طریق الإستئناف في الأحكام الصادرة والحقوق التي یضمن

.محكمة الجنایات الإبتدائیة

حیث تتمیز هذه الهیئة عن باقي الجهات القضائیة بخصائصها الممیزة حیث تعتبر 

محكمة ذات الولایة العامة بحیث تفصل في الجنایات والجنح والمخالفات المرتبطة بها، 

ماعدا التشكیلة (الدعوى المدنیة بالتبعیة إضافة إلى ذلك هي محكمة شعبیةكذلك تفصل في

ومحكمة إقتناع وتسبیب كما أنها محكمة دورات تتواجد على مستوى كل مجلس )الخاصة

 . يقضائ

شعبيوتتمیز أیضا بتشكیلتها القضائیة بحیث تتشكل من عنصر قضائي وعنصر 

ومستشارین، إضافة ، ن قاض برتبة رئیس غرفةیطلق علیه تسمیة المحلفین حیث تتشكل م

.الضبط وعون الجلسةوكاتبإلى أربعة محلفین والنیابة العامة 

الإختصاص النوعي الذي یحدد نوع :لمحكمة الجنایات الإستئنافیة إختصاصات

الإختصاص المحلي أوالإقلیمي الذي یبین مكان وقوع الجریمة، ویكون هذا وفق و الجریمة 

یكون الحكم صادر حضوریاً عن محكمة الجنایات  أنو تحضیریة تسبق المحاكمة إجراءات 

ویكون من قبل المتهم، النیابة العامة، الطرف المدني، الموضوع،الإبتدائیة وفاصلاً في 

المسؤول عن الحقوق المدنیة، الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فیها الدعوى

اء من الیوم الموالي للنطق بالحكم في الأحكام الحضوریة أیام إبتد10العمومیة، في أجل 

وفق إجراءات معینة والتي تتمثل في إجراءات خاصة بالمتهم كإستجوابه وإجراءات خاصة 
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بالشهود والمحلفین كتبلبغ قائمة المحلفین للمتهم، وفي حالة عدم التقید بتلك الإجراءات یتم 

.شروط معینةالطعن بعدم صحة الإجراءات التحضیریة وفق

أما فیما یخص إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة فیمكن القول بأنها 

إجراءات خاصة ومعقدة وذلك لكثرتها وطوال مدتها والتي تتطلب الدقة والحرص في اتخاذها 

.وتطبیقها

المتبعة فبعد اتمام الاجراءات التحضیریة والتي تكون قبل المحاكمة تأتي الإجراءات

.بالحكمالنطقأثناء المحاكمة والتي تبدأ من إفتتاح الجلسة إلى غایة 

وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري أعطى المتهم المتغیب الحق في الطعن بالمعارضة 

في أحكام محكمة الجنایات الإستئنافیة والذي یعتبر من الضمانات التي جاء بها تعدیل 

، ناهیك عن إمكانیة الطعن بالنقض فیه میعاد ثمانیة أیام ما عدا قانون الإجراءات الجزائیة

.ما إستثنى بنص أمام المحكمه العلیا

:یليومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج نوجزها فیما 

 27في  المؤرخ07-17تم إستحداث محكمة الجنایات الإستئنافیة بموجب القانون -

 . ندرجتیالذي جسد من خلاله المشرع الجزائري مبدأ التقاضي على 2017مارس 

من المهام الرئیسیة لمحكمة الجنایات الإستئنافیة هي التحقق من صحة الحكم -

الصادر من المحكمة الجنایات الإبتدائیة وتصحیح الأخطاء القانونیة والإجرائیة الواردة في 

.دمةتحلیل الأدلة والوقائع المقبالحكم، وذلك 

كة یغلب على تشكیلة محكمة الجنایات الإستئنافیة الطابع الشعبي، من خلال مشار -

.لإستقلالیة المحلفین میزة تحسب لهذه الهیئة يالمحلفین في إصدار أحكامها وه

انعقاد تاریخ لها تنعقد محكمة الجنایات الإستئنافیة في دورات محددة زمنیا ولیس-

 . ق ا ج 352قسام والغرف الجزائیة الاخرى طبقا لنص المادة مفتوح ودائم مثل باقي الأ
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إن الإجراءات التي تتمیز بها محكمة الجنایات الإستئنافیة تقررت لمصلحة الأطراف -

.في عدم صحتها أو إنعدامهامع إمكانیة الطعنالدفاع،خاصة المتهم، حفاظا على حقوق 

المدنیة وحدها أمام الغرفة الجزائیة قرر المشرع الجزائري النظر في إستئناف الدعوى-

.بالمجلس القضائي، تخفیفا للعبء على محكمة الجنایات الإستئنافیة

دورًا مهما في حمایة حقوق المتهمین وتأمین العدالة الإستئنافیة محكمة الجنایاتل-

الفرصة للمتهمین وعادلة، ومنحوذلك من خلال التأكد من تطبیق القانون بصورة صحیحة 

.ثبات براءتهم في حال كانوا غیر مذنبینلإ

:یليوبناء على ما سبق یمكن إقتراح مجموعة من التوصیات یمكن إیجازها فیما 

الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالنظام وتطویرتحدیثهبالجنائي قضاءالنظام تطویر -

.القضائي الجنائي لتحسین أدائه وضمان تحقیق العدالة بصورة أفضل

الجنایات على أن یتم الإسراع في أمام محكمةضرورة تبسیط إجراءات المحاكمة -

.الفصل فیها إحتراما لحق المتهم في سرعة الإجراءات وضمان العدالة 

تحسین تدریب القضاة والمحامین بحیث یجب توفیر برامج تدریبیة للقضاة والمحامین -

 . ةصحیحوتطبیق القانون بصورة لتعزیز قدراتهم ومهاراتهم في التحقق من الأدلة 

.لتحقیقالكافي  وتوفیر الدلیلالإقتناع الشخصي للقضاة والمحلفین تدعیم-

تعزیز الشفافیة والنزاهة في نظام العدالة الجنائیة والمحافظة على الشفافیة في -

.الإجراءات القضائیة والتحقق من عدم وجود أي تعارض في المصالح
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  .395-393ص  ص،2020، سنة 01والعلوم السیاسیة، جامعة عنابة، الجزائر، عدد 

الأحكام الجدیدة للقضاء الجنائي في قانون قراءة في "، العربي شحط محمد الأمین-13

، جامعة قاصدي "الإجراءات الجزائیة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون

  .218-216صص ،2018،جانفي 18ورقلة ،العدد مرباح،

، العدد "خصوصیة الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنایات"، عمیروش هنیة-14

قانونیة، كلیة الحقوق والعلوم مجلة الأكادیمیة للبحوث الالالأول، 

 .271-268صص الجزائر، -السیاسیة، جامعة بجایة

IV-  القانونيةالنصوص:

.الدستور-أ

64، الجریدة الرسمیة رقم 1963سبتمبر  10في ، المؤرخ 1963دستور الجزائر لسنة -

.1963لسنة 

.القوانين العضوية-ب

بالتنظیم القضائي یتعلق 2005یولیو سنة  17في  المؤرخ11-05القانون العضوي، رقم -

.2017مارس 29بتاریخ صادر  21 ج عدد.ج.ر.ج
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.النصوص التشريعية-ج

یولیو سنة 15الموافق ل 1436رمضان عام  28في  مؤرخ12-15قانون رقم -1

.2015یولیو سنة 19صادر ب  39 ج عدد.ج.ر.بحمایة الطفل،ج، یتعلق2015

1971ابریل سنه 22الموافق ل 1391صفر عام  26خ في المؤر 28-71الأمر-2

المعدل و المتمم  بموجب  38عدد –ج ..ج.ر.ج -المتضمن قانون القضاء العسكري

یولیو سنة 29الموافق ل  1439ذي القعدة  عام  16مؤرخ في 14-18قانون رقم 

.2018صادر بتاریخ أول غشت سنة  47ج عدد .ج.ر.ج  - 2018

مارس سنة 27الموافق ل 1438جمادى الثانیة عام 28مؤرخ في 07-17قانون رقم -3

08الموافق  1386عام  صفر18المؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2017

صادر  20ج  عدد .ج.ر.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ج1966یونیو سنة 

.2017مارس 29بتاریخ 

العقوبات، جریدةالمتضمن قانون 1966یو یون8مؤرخ في 156-66قانون رقم -4

15-21معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1966دیسمبر 11صادر  ب 49رسمیة عدد 

29تاریخصادرة ب99،جریدة رسمیة الجزائریة عدد 2021دیسمبر 28المؤرخ في 

.2021دیسمبر 

.النصوص تنظيمية-د

30الموافق ل  1442لأولى عام جمادى ا15المؤرخ في  442-20رقم  مرسوم رئاسي-

تاریخصادر ب 82ج  عدد .ج.ر.، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري،ج2020دیسمبر سنة 

.2020دیسمبر 30
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V-القضائيةالاجتهادات:

القضائیة، نشرة ،1983جانفي 18 قرار ،للمحكمة العلیاالغرفة الجنائیةالعلیا،المحكمة -1

1983.

،03عدد  القضائیة،المجلة ، الغرفة الجنائیة ،1984-11-6ریخ بتا 29833رقم  قرار -2

.1984الجزائر 

، المجلة ، الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا1984-11-6بتاریخ  29833رقم  قرار -3

.1984الجزائر ،05عدد  القضائیة،

لمجلة ، الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا، ا26/11/1985قرار المحكمة العلیا، بتاریخ -4

.242، ص1990، الجزائر،1القضائیة، عدد

.1990، 01عدد  العلیا،المجلة القضائیة للمحكمة -5

، الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا، المجلة 27/07/1999، بتاریخ 216325قرار رقم  -6

.178، ص1999، الجزائر، 1القضائیة، عدد 

جنائیة للمحكمة العلیا،المجلة ، الغرفة ال26/06/2001، بتاریخ 270381قرار رقم  -7

.316،ص2001، الجزائر ، 2القضائیة ،عدد 

، الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا، المجلة 27/03/2001، بتاریخ 267894قرار رقم  -8

.316،ص2001، الجزائر،2القضائیة،عدد 

.2003خاص، عدد  بالمحكمة،، قسم الوثائق الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة-9

، الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا، 28/01/1997صادر بتاریخ  149385قرار رقم  -10

-332، ص ص 2003، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص ،)ع-ن(ضد ) ع-ر(قضیة 

335



:المراجعقائمة

- 97 -

، الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا، عدد 28/7/1998صادر ب  162850قرار رقم  -11

، ص ص 2003العلیا، خاص ،، مجلة المحكمة)ص-ق(ضد) ع- ن(خاص، قضیة 

360-363.

، الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا، 24/7/1999صادر بتاریخ  216301قرار رقم  -12

، ص ص 2003، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص ،)م-ع(ضد ) ع-ن(قضیة ضد 

327–331

، ، الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا29/2/2000صادر بتاریخ  226040قرار رقم  -13

، ص 2003، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص ،)ع-ن(ضد ) م-م) (ج- ش(قضیة 

  . 277– 273ص 

، الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا، 27/02/2001صادر بتاریخ  260042قرار رقم  -14

-585، ص ص 2003، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص،)م- م(ضد) ع-ن(قضیة 

589.

، الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا، المجلة 29/09/2009، بتاریخ580099قرار رقم  -15

.67، ص2019القضائیة عدد خاص، الجزائر ،
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  :الفهرس

01:مقدمة

  :الفصل الأول

.الإطار القـانوني لمحكمة الجنايات الإستئنافية
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09.محكمة اقتناع وتسبیب:ثالثا
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14)المستشارین(القضاة المساعدون-2
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15.المحلفین أو القضاة الشعبیین-3

18.التعارض النسبي  -أ 

18.التعارض المطلق  - ب 

18.النیابة العامة-4

19.أمین الضبط-5
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41.إرسال ملف الدعوى وأدلة الإقناع ونقل المتهم-1
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42.الخاصة بالشهود والمحلفینالإجراءات:ثانیا
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الطعن بعدم صحة الإجراءات التحضیریة لمحكمة الجنایات :الفرع الثاني

.الإستئنافیة

43
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46
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47
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53.الإجراءات الخاصة بسیر المرافعات:الفرع الثاني
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55.سماع الشهود:ثانیا

57.سماع الخبراء:ثالثا
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57.مرافعة المدعي المدني أو المحامیه-1

58.مرافعة النیابة العامة-2
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64.الأسئلة المتعلقة بالظروف المخففة:ثالثا

65.الإجراءات عقب طرح الأسئلة:رابعا
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66.التصویت على الأسئلة: اولا

66.المداولة بشأن الادانة-1

67.المداولة بشأن العقوبة-2

68.محضر المرافعات:ثانیا

69.ورقة التسبیب:ثالثا

70.الحكم الفاصل في الدعوى العمومیة:الفرع الثاني
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74.المصادرة:ثانیا
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77.إجراءات الطعن بالمعارضة:ثانیا
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78.آثار الطعن بالمعارضة:الفرع الثاني

78.وقف تنفیذ الحكم الغیابي:اولاً 
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:ملخص

تناولنا من خلال دراستنا موضوع محكمة الجنایات الإستئنافیة التي تعد من أهم الجهات 

القضائیة كونها تنظر في أخطر الجرائم المرتكبة ضد أمن وسلامة المجتمع والتي تبناها المشرع 

للمساواة والحقوق التي یضمنها اً الجزائري في إطار تكریس ضمانات المحاكمة لعادلة، وتجسید

.الدستور للمتقاضین بفتح طریق الإستئناف في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات الإبتدائیة

وتتمیز أیضا ،حیث تتمیز هذه الهیئة عن باقي الجهات القضائیة بخصائصها الممیزة

علیه تسمیة المحلفینبتشكیلتها القضائیة بحیث تتشكل من عنصر قضائي وعنصر شعبي یطلق 

الإختصاص النوعي الذي یحدد نوع الجریمة:لمحكمة الجنایات الإستئنافیة إختصاصات

أما فیما یخص إجراءات ،الإقلیمي الذي یبین مكان وقوع الجریمةالإختصاص المحلي أوو 

ومعقدة وذلك إجراءات خاصة المحاكمة أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة فیمكن القول بأنها 

.لكثرتها وطوال مدتها والتي تتطلب الدقة والحرص في اتخاذها وتطبیقها

.محكمة الجنایات، المحاكمة، الإستئناف، النیابة العامة ، طرق الطعن:الكلمات الدالة


